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I 

  تشكرات
الحمد االله الذي بشكره تدوم النعم والصلاة والسلام على أشرف 

 الأنبیاء والمرسلین

  .الله علیه وسلمسیدنا محمد صلى ا

، "دین قدوريال نور"أتقدم بالشكر الجزیل، إلى الأستاذ المشرف 

 نالما بذله مع

من وقت وجهد خلال فترة إشرافه، ولتوجیهاته ونصائحه القیمة 

  في كل مراحل إنجـاز هذا العمل ،نافقد كان حاضرا معـــ

كل من قدم ید العون  وفي الأخیر أزف عبارات الشكر والتقدیر إلى

قریب أو بعید بإمداده للمعلومات والنصائح القیمة،  والمساعدة من

  .المتواضع العملأو حتى بالتشجیع لإتمام هذا 

  كل الشكر والتقدیر امن كمفل

   



رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلي 

  " والدي وأن أعمل صالحا ترضاه

الحمد االله الذي نور بكتابه القلوب فاستنارت بنوره العقول ، الحمد االله على 

 تحصى

 . اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

   :هذا إلى

  حمل اسمه بكل افتخار

  يها سر نجاح

  والأفراد العائلة

  اليومية والدراسية

  كل أساتذة كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير

  .جميعا اهدي ثمرة جهدي

  سعيد

II 

  ھداءإ

رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلي :    "وجل 

والدي وأن أعمل صالحا ترضاه

الحمد االله الذي نور بكتابه القلوب فاستنارت بنوره العقول ، الحمد االله على 

تحصى تعد ولا نعمة التي لاال

اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

هذا إلى يهدي ثمرة عملا

حمل اسمه بكل افتخارامن 

  " العزيز أبي"

ها سر نجاحءدعا تمن كان إلىو 

  "الحبيبة   أمي"

والأفراد العائلة يوأخوات يإخوانكل   إلى

اليومية والدراسية يفي حيات الأصدقاءكل   إلى

  "إسماعيل قويدري"                             

  "وليد بن اعريعيرة"                             

كل أساتذة كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير

جميعا اهدي ثمرة جهدي إليكم

وجل  قال االله عز

الحمد االله الذي نور بكتابه القلوب فاستنارت بنوره العقول ، الحمد االله على 

اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يوصل

إلى

                             

                             

كل أساتذة كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير  كما لا أنسى



III 

ءھداإ  

 إلىالحمد الله الذي وفقني في الانجاز هذا العمل اهدي هذا العمل 

 إليكالعين  قرة إلىعالمين للالمبعوث الرحمة  إلىولم نراه  أحببناه من

 يا رسول االله  صلي الله عليه وسلم

 إلى "جعفر"زوجي  إلىمن اختارني شريكة حياته  إلىاهدي هذا العمل 

لي  أشرقمن  إلى "الغالية أمي" إلى بين النساء الكون امرأة أعظم

دفئ العائلة وسعادتها  إلى. "الغالي أبي"العمر المنير و شمس الحرية 

"خليصة وشهيرة" أختاي  

والي   "رهواجةو حياة " وأخواته وأبي أمي رأسهمعائلة زوجي وعلي  إلى

وزوجته وابنته  "صالح"وخالاتي والي ابن عمتي  وأخوالي أعماميكل 

 فضيلة، ،أمالسعاد ،"والي كل زميلاتي وزملائي  ."ادم"وابنه  "رهام"

سعيد،  شيماء، سمية، سعاد ابنة خالي، زهيرة، ليندة، حليمة،

وكل من  ييذكرهم قلمالي كل من يسعهم قلبي ولم ......."إسماعيل

.ساعد في هذا العمل  

 وفاء



وة وأعطاني القالحمد الله الذي یسرلي ووفقني في مواصلة مشواري الدراسي 

.هذه المذكرة

إلىمن تملك حیاتي 

 إلى "إحساناوبالوالدین  إیاهلا 

 فضهاحالغالیة  أميطریقي 

إلىالحیاة كفاح  أنالذي افن عمره في سبیل تعلیمي وعلمني 

زوجها یوسف ىلإ العزیزة لویزة و 

"سمیر،حمزة،مصطفي،بلال ،مریم ،عفاف

، "وهبةبسمة "زهور البیت 

  ،حلیمة لیندة، ،فضیلة

 رأسهممن بعید وعلي  أوساهم في هذا العمل من قریب 

.

 سعاد

 

IV 

 إهداء

الحمد الله الذي یسرلي ووفقني في مواصلة مشواري الدراسي 

هذه المذكرة إتمام والثبات في  

من تملك حیاتي  إلىاهدي هذا العمل 

"عائشة" جدتي الغالیة  

لا إتعبدوا  ألاربك وقضى "والي من قال فیهما الرحمان

طریقي  أنارتمن  إلىمنبع الحنان  إلى

 االله

الذي افن عمره في سبیل تعلیمي وعلمني 

العزیزة لویزة و  أختيالثانیة  وأمي الأعلىمثلي 

سمیر،حمزة،مصطفي،بلال ،مریم ،عفاف"  إخوتيوالي شموع حیاتي 

زهور البیت  إلى، و "لبنة" كوكذال "زهرة" وأختي

فضیلة أمال، ،وفاء "كل زمیلاتي وزملائي

......."،إسماعیلسعید  

ساهم في هذا العمل من قریب  

.نور الدین قدوري الأستاذ  

الحمد الله الذي یسرلي ووفقني في مواصلة مشواري الدراسي 

 اهدي هذا العمل 

والي من قال فیهما الرحمان

إلىمن منحتني حبها 

الذي افن عمره في سبیل تعلیمي وعلمني  إلى  

مثلي  إلىالعزیز  أبي"  

 والي شموع حیاتي 

وأختي أخيزوجتي  والى  

كل زمیلاتي وزملائي ىلإ و 

 كل من إلىوكذالك 
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  مقدمة عامة

 أ 

  :عامة مقدمة

للدولة لما تتمیز به عن  قتصادیةلااتعتبر السیاسة المالیة عنصرا أساسیا في السیاسة 

تتمثل في الإیرادات العامة  يوالت ،خرى، من حیث الأدوات المستخدمةغیرها من السیاسات الأ

فالسیاسة المالیة تحتل الصدارة بین السیاسات الأخرى . والنفقات العامة ویجمعها المیزانیة العامة

الوطني وأهم  قتصادلاالأنها تستطیع أن تقوم بالدور الأعظم في تحقیق الأهداف التي ینشدها 

المشاكل التي تقف في طریق النمو  والقضاء على ،قتصادیةلااهذه الأهداف هي تحقیق التنمیة 

  .وتعوق الاستقرار الاقتصادي

للنهوض  قتصاديلااولمواجهة هذه المشاكل كان لابد للدولة النامیة إتباع سیاسات الإصلاح 

على  قتصادیونلااولقد حاول ، قتصاديلااالمتمثلة في برامج التثبیت هذه الدول و  قتصادیاتاب

التي عرقلت مسار التنمیة  قتصادیةلااالتخلص من المشاكل اختلاف مذاهبهم إیجاد حلول و 

لهذه الدول ومن أبرز هذه المدارس المدرسة الكینزیة التي اعتبرت السیاسة المالیة  قتصادیةلاا

  . قتصادیةلااأداة أكثر فعالیة من النقدیة في مواجهة الآثار الناجمة عن التنمیة 

I.  یليالإشكالیة الأساسیة التي یعالجها البحث تتمثل في ما  نإ البحثإشكالیة:  

 في الجزائر؟   قتصادیةلااما مدى مساهمة السیاسة المالیة في تحقیق التنمیة  - 

  :الفرعیةالأسئلة 

    :یليوللإجابة على هذه الإشكالیة یمكن طرح أسئلة فرعیة وهي كما 

  المالیة ؟ما هي الأهداف المرجوة من تطبیق السیاسة  – 1

  ؟ قتصادیةلااما هي مكانة السیاسة المالیة في السیاسة  -2

  ؟  قتصادیةلااما هو دور السیاسة المالیة في تحقیق التنمیة  -3

  



  مقدمة عامة

 ب 

  :الفرضیات

ارتأینا اقتراح الفرضیات التي  ،بغرض تقدیم إجابات أولیة على التساؤلات السابقة

  : ي على النحو الآتي والتي ه ،سنختبر مدى صدق محتواها في بحثنا هذا

یعتبر تطور السیاسة المالیة في الجزائر انعكاس مباشر لتطویر :الأولىالفرضیة  -1

 .قتصاديلااوتحویل النظام 

 ومركزا فعالا في السیاسة تحتل السیاسة المالیة دورا هاما:الفرضیة الثانیة -2

  .الاقتصادیة

من خلال تقلیل  قتصادیةلاایكمن دور السیاسة المالیة في التنمیة :الفرضیة الثالثة -3

  .الوطنيالتفاوت في توزیع الدخول وزیادة الدخل 

II. أهمیة الموضوع:  

تبرز أهمیة الموضوع في التعرف على السیاسة المالیة ومدى فعالیتها في علاج 

وكیفیة تطبیق أدوات السیاسة المالیة في الجزائر من أجل تحقیق التنمیة  قتصادیةلااالمشاكل 

  .قتصادیةلاا

III.  البحثأهداف:  

  :أهمهاتكمن أهداف هذه الدراسة في مجموعة من النقاط یمكن ذكر 

 .قتصادیةلااتحدید أهم المفاهیم السیاسة المالیة و التنمیة  - 

 .التطرق إلى أدوات السیاسة المالیة  - 

 . قتصادیةلااتحدید دور السیاسة المالیة في تحقیق التنمیة  - 

  

 



  مقدمة عامة

 ج 

IV.  حدود الدراسة :  

إن الطبیعة التي یتمیز بها موضوع دراستنا جعلت حدوده تعرف إلى صنفین هي على 

   :التاليالنحو 

 .الوطني الجزائري  قتصادلااتم إجراء هذه الدراسة  على مستوى : الحدود الجغرافیة  - 

وهي تحتوي على برامج تنمویة و  )2014_2009(تمتد حدود الدراسة  :الزمنیةالحدود  - 

  .الجزائرمسار السیاسة المالیة في 

V.  الموضوعمبررات ودوافع اختیار:   

   :یليهناك مجموعة من الأسباب دفعتنا إلى اختیار هذا الموضوع وهي كما 

 .ومالیة  قتصادیةایعتبر موضوع السیاسة المالیة موضوعا واسعا كونه ذو أبعاد  -1

الموضوعات التي تشغل  والسیاسة المالیة من تصادیةقلااإن موضوع التنمیة  -2

 .قتصاديلاا ستقرارلااالحكومة مما لها من دور في تحقیق 

VI.  المنهج المستخدم في البحث:  

  ،قتصادیةلاادورها في تحقیق التنمیة ة المتمثلة في السیاسة المالیة و نتیجة لطبیعة الدراس

  :منهجینعلى  عتمادلاامما استدعى الأمر 

والذي تم استعماله  جتماعیةلااوالذي یقوم على وصف الظواهر : المنهج الوصفي  -1

 ،المفهوم قتصادیةلااكثیرا في الفصل الأول في وصف السیاسة المالیة والتنمیة 

 . الخ ....... الأدوات ،الأهداف

من خلال التطرق إلى تحلیل جداول النفقات والإیرادات وكذا تطور  :التحلیليالمنهج  -2

 .لات التضخم والبطالةمعد

 



  مقدمة عامة

 د 

VII.  الدراسات السابقة :  

  :توجد عدة دراسات سابقة فیما یخص هذا الموضوع نذكر منها

 قتصاديلاافعالیة السیاسة المالیة في تحقیق الإصلاح ، ولد یزیر فاتح ،سلام حمزة ،

مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نیل شهادة الماستر ، )2014_2000(دراسة حالة الجزائر

، جامعة البویرة، تخصص اقتصادیات المالیة والبنوك، قتصادیةلااللعلوم 

)2013_2014(.  

  :هدف البحث إلى

  .والمالیة قتصادیةلااختلالات لإمعرفة آلیات و معاییر السیاسة المالیة في علاج ا _

والتعرف على الحلول  إبراز الإختلالات الاقتصادیة والمالیة السائدة في الدول النامیة _

  .من طرف الهیئات الدولیةالمقترحة 

   حالة الجزائر قتصاديلاامعط االله أمال، أثر السیاسة المالیة على النمو ،

  . )2015_2014(، رسالة ماجستیر، جامعة تلمسان )2012_1970(

  : هدف البحث إلى   

  .في الجزائر قتصاديلااتسلیط الضوء على السیاسة المالیة وتحدید أثرها على النمو  _

  .أهم متغیرات السیاسة المالیةإبراز  _

تحلیل وتقییم وضعیة السیاسة المالیة في ظل العدید من الإصلاحات الاقتصادیة في  _

  .الجزائر

  

  



  مقدمة عامة

 ه 

VIII. خطة البحث :  

 دراسة حالة الجزائر قتصادیةلاامن أجل دراسة موضوع دور السیاسة المالیة في التنمیة 

  : وهي كالتالي. قسمنا دراستنا إلى مقدمة، فصلین، وخاتمة. )2014_2009(

، قتصادیةلااللسیاسة المالیة والتنمیة  يوالمفاهیمالفصل الأول بعنوان الإطار النظري 

: ، أما المبحث الثانيقتصادیةلااماهیة التنمیة : وقسم إلى أربعة مباحث، المبحث الأول

ماهیة السیاسة المالیة، أما : ، أما المبحث الثالثنظریات ومصادر تمویل التنمیة الاقتصادیة

  .أدوات السیاسة المالیة: المبحث الرابع

وفي الفصل الثاني سنتطرق إلى دراسة حالة الجزائر، وقسمناه إلى ثلاث مباحث، 

الجهود المبذولة من قبل التنمیة : مسار السیاسة المالیة، أما المبحث الثاني: المبحث الأول

دور السیاسة المالیة في التنمیة الاقتصادیة خلال الفترة : أما المبحث الثالثالاقتصادیة، 

)2009_2014(.  

  .و في الأخیر تم وضع خاتمة للدراسة وقائمة للمراجع

 



  

  الفصل الأول

والنظري  لمفاهیمياالإطار 

للسیاسة المالیة والتنمیة 

 قتصادیةلاإا
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  :مدخل الفصل

السیاسة الاقتصادیة لأي دولة تشتمل على مجموعة من السیاسات التي تعمل كل منها 

على تحقیق هدف أو مجموعة من الأهداف، والدفع بعجلة التنمیة، إلا أن السیاسة المالیة تحتل 

مكانة هامة بین هذه السیاسات لأنها تستطیع أن تقوم بتحقیق هذا الهدف إضافة إلى الأهداف 

الأخرى، معتمدة في ذلك على أدواتها التي تستطیع أن تكیفها حتى تؤثر في كافة الاقتصادیة 

الجوانب الاقتصادیة والاجتماعیة للمجتمع، وعلى هذا الأساس نتناول في هذا الفصل المتكون 

  : من أربعة مباحث النقاط التالیة

  .ماهیة التنمیة الاقتصادیة -

  .ةنظریات ومصادر تمویل التنمیة الاقتصادی -

  .ماهیة السیاسة المالیة -

  .  أدوات السیاسة المالیة -
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  ماهیة التنمیة الاقتصادیة: المبحث الأول

تعتبر التنمیة الاقتصادیة من أهم الركائز التي تساعد في النهوض والرقي باقتصادیات 

  .الدول وخاصة الدول النامیة

تصادیة، وفقاً لهذا فإننا سنتطرق حیث ینصب تركیز هذا المبحث على ماهیة التنمیة الاق

أما المطلب الثاني  الاقتصادیة،تعریف التنمیة إلى ثلاثة مطالب، حیث یتناول المطلب الأول 

أما المطلب الثالث فهو یشمل عناصر وأهداف  تطور مفهوم التنمیة الاقتصادیة،فیتضمن 

 .التنمیة الاقتصادیة

  تعریف التنمیة الاقتصادیة: الأولالمطلب 

  : التنمیة الاقتصادیة بالنسبة للعدید من الاقتصادیین، نذكر أهم هذه التعاریف فیتعار تتعدد 

هي مجموعة الإجراءات والتدابیر الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة التي " :التعریف الأول/ أ

 تهدف إلى تحقیق زیادة في الناتج الإجمالي ورفع مستوى دخل الفرد الحقیقي، كما تهدف إلى

  ".التوزیع العادل لهذا الناتج بین طبقات الشعب المختلفة

هي عملیة التغییر الشاملة المتكاملة اقتصادیا واجتماعیا لتحقیق " :التعریف الثاني/ ب

  1".النمو المعجّل والمستمر في اقتصادیاتها، وتحسین ظروف ومستوى حیاة الإنسان فیها

وزیادة متوسط نصیب , لدخل الوطني الحقیقيهي الزیادة المستمرة في ا:التعریف الثالث/ج

 الخدماتوإجراء العدید من التغیرات في كل من هیكل الإنتاج ونوعیة السلع و  ,الفرد  منه

أي إحداث تغیر في هیكل توزیع  ,المنتجة إضافة لتحقیق عدالة أكبر في توزیع الدخل الوطني

  2".الدخل لصالح الفقراء

  

                                                           

  .27، ص2014الاقتصادیة، الإسكندریة، دار الجامعة للنشر، عبد االله خبابة، تطور النظریات واستراتیجیات التنمیة  1

  .20ص,2002,دار الجامعة,الإسكندریة,التنمیة الاقتصادیة مفهومها و نظریاتها و سیاساتها,محمد عبد العزیز عجیمة ومحمد علي اللیثي 2
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  التنمیة الاقتصادیةتطور مفهوم : الثانيالمطلب 

مرّ مفهوم التنمیة الاقتصادیة بعدة مراحل تعكس كل منها طبیعة ظروف الدول النامیة، 

ومراحل نموها من حیث طبیعة هیكلتها الاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیة، وطبیعة علاقتها 

  .بالأنظمة الدولیة

  1:وقد مرّ تطور مفهوم التنمیة الاقتصادیة بأربعة مراحل هي

وكان ینظر إلیها على أنها ارتفاع مستوى دخل الأفراد حیث  :1950-1940رحلة من م  - أ

 .أنها كانت مرادفة لمفهوم النمو الاقتصادي

وكانت تعني قدرة الاقتصاد الوطني على تحقیق الزیادة السنویة في  :1960مرحلة  - ب

  .الناتج الوطني بمستوى أعلى من معدل زیادة السكان

أصبحت هذه المرحلة تعني النهوض الشامل بالمجتمع من خلال  :1970مرحلة  -ج

إشباع الحاجیات الأساسیة للفرد، بالإضافة لتحقیق الذاتیة والشعور الإنساني وتوفیر حریة 

  .الاختیار

شهدت الدول النامیة تدهورا في مستوى الدّخل الحقیقي لأسباب داخلیة : 1980مرحلة  -د

إلى الاقتراض الخارجي، ومن ثمّ استنزاف الكثیر من المواد و خارجیة مما أدى إلى لجوئها 

الطبیعیة للوفاء بالتزاماتها الخارجیة، ونتیجة لذلك أصبح هناك اهتمام لمفهوم التنمیة 

الاقتصادیة، التي تعكس أبعاد البیئة البشریة، مما أدى إلى زیادة الاهتمام بما یسمى بالتنمیة 

  .المستدیمة

یة للتنمیة والبیئة التي أصدرت مفهوما یطلق علیه بالتنمیة المستدیمة والتي حیث أن اللجنة الدول

  ."تلبیة حاجیات الجیل الحالي، دون استنزاف حاجیات الأجیال القادمة": تعني

                                                           

  74، ص2002ایة للنشر والتوزیع، ، عمان، دار الر 1منصوري الزین، تشجیع الاستثمار وأثره على التنمیة الاقتصادیة، ط 1
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  عناصر وأهداف التنمیة الاقتصادیة: المطلب الثالث

الطاقة وبالتالي  تعرف التنمیة الاقتصادیة بأنها مجموعة إجراءات اقتصادیة تهدف إلى خلق

ذا زیادة في متوسط الدخل بالنسبة للفرد من أجل تحقیق الرفاهیة وتحسین المستوى المعیشي، ل

  :فإن للتنمیة الاقتصادیة عدة عناصر وأهداف نذكر منها ما یلي

 عناصر التنمیة الاقتصادیة-1

ویمكن إبراز للتنمیة الاقتصادیة عناصر عدیدة تتمحور حول الزیادات وكیفیة توزیع الدخل، 

  1 :عناصرها فیما یلي

 تحقیق الزیادة في متوسط نصیب الفرد من الدّخل  - 1-1

النمو الاقتصادي لا یعني فقط حدوث الزیادة في إجمالي الناتج المحلي، بل لابد وأن 

یترتب علیه زیادة في دخل الفرد الحقیقي، بمعنى أن معدل النمو لابد وأن یفوق معدل نمو 

  .السكان

 حقیقیة ولیست نقدیةوجود سیاسة  - 1-2

  .ومنه نستخلص أن تكون الزیادة التي تحقق في دخل الفرد أكبر من معدل التضخم

 وجود زیادة مستمرة ولیست عابرة - 1-3

بمعنى أن الزیادة التي تحقق في الدخل لا بد أن تكون مستمرة على المدى الطویل ولیست 

      .زیادة مؤقتة، وسرعان ما تزول بزوال أسبابها

  

  

                                                           

  .73ص ,بق ذكرهمحمد عبد العزیز عجیمة ومحمد العلي اللیثي، مرجع س 1
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 تغیرات في كل من الهیكل والبنیان الاقتصادي للدولةإحداث  - 1-4

ولا  حیث لازالت العدید من الدول النامیة تختص في إنتاج المنتجات الأولیة وخاصة الزراعة

تولي للإنتاج الصناعي أهمیة تذكر، لذا تهدف التنمیة الاقتصادیة إلى توسیع نطاق الطاقة 

والاهتمام أیضا بالزراعة واكتشاف موارد إنتاجیة الإنتاجیة وتحویل هیكل النشاط الاقتصادي، 

  1 .جدیدة، وإدخال طرق فنیة جدیدة للإنتاج

 إعادة توزیع الدخل - 1-5

ویعني توزیع الدخل لصالح الطبقات الفقیرة وتحسین الوضع المعیشي للأغلبیة الساحقة 

دیة العمل من السكان، والقضاء على البطالة والفقر، لذا یصبح من أولویات التنمیة الاقتصا

  .على إعادة توزیع الدخل لصالح الفقراء

 الاهتمام بنوعیة السلع والخدمات المنتجة  - 1-6

بتحسین نوعیة السلع والخدمات المنتجة، وتعطي أولویة أكثر للأساسیات التي  وتهتم

تحتاجها الطبقة الفقیرة، وهذا كله یتطلب ضرورة التدخل المباشر وغیر المباشر من قبل 

  . السلطات الحكومیة المحلیة

من وهذا كله من أجل الرقابة على نوعیة الإنتاج وتسعیر المنتجات أو الخدمات الأساسیة 

  2 .أجل تحدید الدعم المقدم من تلك الجهات

  أهداف التنمیة الاقتصادیة -2

للتنمیة الاقتصادیة أهداف عدیدة تدور كلها حول رفع المستوى المعیشي للسكان، وتوفیر 

  3 :الحیاة الكریمة لهم، ویمكن إبراز بعض أهداف التنمیة الاقتصادیة فیما یلي

                                                           

  .84_80ص ,2013,دار النشر ,الإسكندریة ,1ط,قضایا معاصرة في التنمیة الاقتصادیة,سحر عبد الرؤوف سلیم و عبیر شعبان عبده 1

 .83-82، ص بق ذكرهمرجع سمحمد عبد العزیز عجیمة ومحمد العلي اللیثي،  2

 .63، ص1988، بیروت، دار الجامعة، 1كامل بكري، التنمیة الاقتصادیة، ط 3
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 الزیادة في الدخل الوطني  - 2-1

 تعتبر زیادة الدخل الوطني من أول أهداف التنمیة الاقتصادیة في دول مختلفة، وذلك بأن 

ونمو عدد السكان ولا  الغرض الذي یدفع بهذه البلاد هو فقرها، وانخفاض مستوى المعیشة

 وتحاشي تفاقم المشكلة السكانیةسبیل إلى القضاء على الفقر وانخفاض مستوى المعیشة، 

 .الوطني إلى زیادة الدخل

 رفع مستوى المعیشة  - 2-2

 شة، لكل ما یتضمن هذا التعبیر منالتنمیة الاقتصادیة هي وسیلة لرفع مستوى المعی

معاني، ولعل أقرب المقاس لدلالة مستوى المعیشة للفرد هو متوسط ما یحصل علیه من 

  .والعكسالدخل، فكلما زاد هذا المتوسط ارتفاعا كلما دلّ ذلك على ارتفاع مستوى المعیشة 

 تقلیل التفاوت في الدخول والثروات -2-3

هذا الهدف في الواقع هو هدف اجتماعي إذ نجد أنه على الرغم من انخفاض الدخل 

الوطني وهبوط متوسط نصیب الفرد في هذا الدخل، فإننا نرى فوارق كبیرة في توزیع 

الأهداف الهامة  الدخول والثروات ویعتبر تقلیل التفاوت في توزیع الدخول والثروات من بین

  .التي تسعى التنمیة الاقتصادیة لتحقیقها

 تعدیل التركیب النسبي للاقتصاد الوطني  - 2-4

بعض البلدان تتغلب الزراعة على البنیان الاقتصادي، فهي مجال إنتاج ومصدر من  في

مصادر الدخل الوطني، وسیطرت الزراعة على الاقتصادیات بأن تتعرض لكثیر من التقلبات 

  .الاقتصادیة نتیجة لتقلبات في الإنتاج والأسعار

الاقتصاد الوطني، وذلك  لذا فالتنمیة الاقتصادیة تسعى للتقلیل من سیطرة الزراعة على

التوسع في الصناعات القائمة من أجل القضاء على المشاكل التي  بإنشاء صناعات جدیدة أو

  .1تواجه التنمیة الاقتصادیة

                                                           

 .75- 71ص ,سابقالمرجع ال1 
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  نظریات ومصادر تمویل التنمیة الاقتصادیة: المبحث الثاني

تعتبر النظریات الاقتصادیة مجموعة فرضیات خاصة بتفسیر الظواهر التي یمكن التوصل 

من خلالها لاستنتاجات تستخدم في عملیات التنبؤ، وتبرز نجاعتها في مدى فعالیة مصادر 

  .تمویلها

ووفقا لهذا فإننا نتطرق إلى ثلاثة مطالب، حیث المطلب الأول، یتناول مراحل تطور 

الاقتصادیة، أما المطلب الثاني فیشمل أهم نظریاتها، أما بالنسبة للمطلب  نظریات التنمیة

  .الثالث فیتناول مصادر تمویل التنمیة الاقتصادیة

  تطور نظریات التنمیة الاقتصادیة: المطلب الأول

  :1مرّ تطور نظریات التنمیة الاقتصادیة منذ العقود الماضیة بأربعة مراحل

اهتم الاقتصادیون في الوقت المبكر من التنمیة :میةمرحلة نشأة اقتصاد التن -1

الاقتصادیة ووضعوا نظریات التي ركزت على الإنتاج وبنیته، غیر أن الأساس النظري قد اتخذ 

مساره الصحیح بعد الحرب العالمیة الثانیة، حیث كانت بدایة عملیة إزالة الاستعمار وإرساء 

فكر التنموي للكینزیة حیث كانت تشكل النماذج وقد تأثر ال)بریتن وودز(القواعد ومؤسسات 

  .الاقتصادیة الكلیة والربط بین التراكم والنمو وضرورة تقدیم المعونات الخارجیة

اهتم تحلیل النیوكلاسیك بعوامل التخلف كتعطیل العرض وعوامل النمو والتنمیة بسبب ضعف 

  .المدخرات والمؤهلات وانخفاض سعر الفائدة

في ظل مناخ أزمة اقتصاد التنمیة في العقدین الأخیرین  :قتصاد التنمیةمرحلة تجدید ا -2

من القرن العشرین عرفت التیارات النظریة بعض التلاقي، باندماج معالم هیكلیة وعناصر غیر 

سوقیة في التیار النیوكلاسیكي وأخذت بعین الاعتبار المتغیرات النقدیة والمالیة وسلوكیات 

                                                           

 .153-150، ص2011، القاهرة، دار الجامعة، 1مصطفى أحمد حامي، التنافسیة كآلیة من آلیات العولمة الاقتصادیة، ط 1
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وضع نماذج اقتصادیة كلیة تدمج المتغیرات البنیویة وتأخذ بعین  الأطراف كما یعتمد على

  .الاعتبار الأسعار وتحلیل الآثار الاجتماعیة لسیاسیة الإصلاح

ولقد اهتم الفكر الاقتصادي إلى زمن طویل : مرحلة الحاجات الأساسیة للتنمیة -3

تمام بالحاجات الأساسیة بالإنسان كعامل في دالة الإنتاج أو كمستهلك، ویعود الانتشار والاه

، الذي رأى أن البدیل التنموي یهدف 1976للتنمیة إلى مؤتمر منظمة العمل الدولیة في عام 

إلى إعادة توجیه السیاسات والاستراتیجیات التنمویة لترقیة فرص الرضا للمجتمع، وتوجیه الناتج 

والعامة والاهتمام  الوطني لصالح إشباع الحاجات الأساسیة من السلع والخدمات الفردیة

  .بحاجات الفئات الأفقر من سكان البلاد

في القرن العشرین برزت هیمنة الفكر التقلیدي والرغبة في  :مرحلة العودة إلى السوق -4

العودة لاقتصاد السوق، وذلك لعدم الاستقرار في النظام الاقتصادي القائم في تلك الفترة وتعاظم 

الضغوطات الخارجیة مما أعاد للنظریة النیوكلاسیكیة مكانا مهیمنا في البلدان النامیة، وهكذا 

أدّت إلى تنشیط الفكر اللیبرالي بالدعوة ) بریتن وودز(ي لعبتها مؤسسات فإن القیادة الفكریة الت

إلى العقلانیة وإلى تنسیق السلوكیات الفردیة من خلال السوق، الذي أعید الاعتبار له بأنه 

المرجع والمثال، كما اعتبرت المؤسسات والقواعد والمعاییر الاجتماعیة كتشوهات تخرب 

  .1ت تعاقدیة بین الإدارات الفردیةالسوق، أو لیست إلا علاقا

  نظریات التنمیة الاقتصادیة: المطلب الثاني

لقد تم الاهتمام بنظریات التنمیة الاقتصادیة وخاصة في مجال التنمیة، وذلك من أجل حیاة 

أكثر رفاهیة واستقرار وقد برزت العدید من النظریات التي تعالج قضایا التنمیة الاقتصادیة في 

  .ق مختلفة اقتصادیابلدان ومناط

  :ولتحقیق هذا الهدف تتناول نظریات التنمیة الاقتصادیة

                                                           

  .154سابق، صالمرجع ال 1
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، الذي عرف الدفعة ""Rosentei Rodanصاحب النظریة هو  :نظریة الدفعة القویة -1

القویة بأنها توجیه الحد الأدنى من الموارد لبدء عملیة التنمیة وذلك لضمان استمرارها وتقوم 

  :1نظریة الدفعة القویة على أمرین

ضرورة أن یكون الطلب على عدد من المنتجات كبیرا لدرجة یمكن معها تحقیق أدنى  -

  .نتاجیةالتكالیف الممكنة في العدید من المجالات الإ

یتمثل في أنه زیادة الطلب على أي سلعة، فمن الضروري أن ترفع مستویات الدخول،  -

بمعدل كبیر في ربوع الاقتصاد القومي كله، ولا یمكن تحقیق ذلك إلا في ظل برنامج شامل 

  .الاستثماروحجم 

في نظریته غلى التنمیة جمیع القطاعات " "Nurkseركز : نظریة النمو المتوازن -2

الاقتصادیة دون تمییز بحیث تتمتع هذه القطاعات المختلفة بمعدل یتلاءم مع احتیاجات الطلب 

الكلي كما أنها تفترض وفرة عرض رأس المال الذي تحكمه المقدرة والرغبة في الادخار وترجع 

هذه النظریة على الأهمیة التكاملیة التي یشكل كل قطاع فیها سوق لناتج قطاع آخر، وتكمن 

ة هذه النظریة على العلاقة بین قطاعین الزراعي والصناعي وإقامة توازن بین التجارة أهمی

  .2الداخلیة والخارجیة

ألبرت : ارتبطت هذه النظریة بالاقتصادي المعروف ب :نظریة النمو غیر المتوازن -3

یجب هیرشمان الذي رأى أن النمو غیر المتوازن هو أفضل طریقة للنمو في الدول النامیة لذا 

أن تتركز في القطاعات أو الصناعات إستراتیجیة ذات أثر حاسم في تحفیز استثمارات أخرى 

 على العجز في اتخاذ واقعیة لفاعلیتها في التغلب مكملة، وقد دعا أن النمو غیر المتوازن أكثر

  3 .القرار الاستثماري

                                                           

 .166ص ،بق ذكرهمرجع سبكري،  كامل 1

 .57ص، بق ذكرهمرجع سعبد االله خبابة،  2

 .182، ص بق ذكرهمرجع سمحمد عبد العزیز عجیمة،  3
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هو السباق في شرح الأفكار، حیث " بیرو"كان الفرنسي : نظریة أقطاب مراكز النمو -4

ركز على أن مراكز النمو تنشأ بشكل عام حول صناعة رئیسیة محفزة، وتتمتع بأسواق تصریف 

  . مهمة، وینتج عنها توزیع دخول مرتفعة یكون لها نتائج وآثار إیجابیة

وهولیس  سآرثر لوی"ة ركز صاحب هذه النظری: نظریة التغییر الهیكلي وأنماط التنمیة -5

على التغیرات الهیكلیة التي تستطیع بواسطتها الاقتصادیات المختلفة تحویل هیاكلها " تشینري

الاقتصادیة التي تعتمد على الزراعة التقلیدیة إلى اقتصاد أكثر حداثة وتنوعا والذي یحتوي على 

، آرثر لویسنموذج الصناعات المتنوعة والخدمات وهناك نموذجان یمثلان هذه النظریة، 

  .1وهولیس تشینري

یرى روستو في نظریته عن مراحل النمو أن الانتقال  ):روستو(نظریة مراحل النمو  -6

من التخلف إلى التنمیة والتقدم یكون في شكل سلسلة من المراحل أو الخطوات یجب أن تمر 

كل المجتمعات، وأن كل مرحلة من هذه المراحل لها ممیزاتها الخاصة، وقد اعتمد روستو  بها

  :2في ذلك على الحقائق التاریخیة التي مرت بها الدول المتقدمة وتمثلت هذه المراحل فیما یلي

  .مرحلة المجتمع التقلیدي -

  .مرحلة التهیؤ للانطلاق -

  .مرحلة الانطلاق -

  .مرحلة النضج -

  .ستهلاك الوفیرمرحلة شیوع الا -

ظهرت هذه النظریة في أمریكا اللاتینیة وفرنسا، وتعود جذور هذه  :نظریة التبعیة-7

 وتنظر" paulbaranودوس سانتس "النظریة إلى الفكر الماركسي، ومن أصحاب هذه النظریة 

  والاقتصادیة،السیاسیة  هذه النظریة إلى البلدان النامیة بأنها تعیش حالة من الجمود في النواحي

                                                           

 .101-100، ص2007، الأردن، دار وائل للنشر، 1مدحت قریشي، التنمیة الاقتصادیة، نظریات وسیاسات وموضوعات، ط1 

 .150، ص ذكره بقمرجع سمحمد عبد العزیز عجیمة وآخرون،  2
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  .وأنها أسیرة التبعیة وعلاقات الهیمنة مع البلدان الرأسمالیة الغنیة

وترجع التبعیة وجود استمرار حاله التخلف بشكل رئیسي إلى التطور التاریخي للعلاقات 

  1 .غیر المتكافئة للنظام الرأسمالي العالمي والبلدان الفقیرة مع البلدان الغنیة

  مصادر تمویل التنمیة الاقتصادیة: الثالث المطلب

التنمیة الاقتصادیة هي محرك فعال لتطور الاقتصاد وتمویلها یقع على عاتق المدخرات 

الوطنیة بصفة أساسیة، ویستعان بالمدخرات الأجنبیة لاستكمال النقص في المدخرات الوطنیة 

  .ة بالمصادر الداخلیة والخارجیةومن هنا فإن دراسة تمویل التنمیة الاقتصادیة تقتضي الإحاط

 المصادر الداخلیة لتمویل التنمیة الاقتصادیة-1

  :تمثل المصادر الداخلیة دورا أساسیا في تمویل التنمیة الاقتصادیة وتتكون هذه المصادر من

 ق بین الدخل المتاح والإنفاق علىوهو عبارة عن الفر  :الادخار العائلي -1-1

الادخار في الدول، ویشمل الادخار العائلي على المدخرات الاستهلاك ویعتبر من أهم مصادر 

 2 .التعاقدیة والزیادة في الأصول النقدیة للأفراد والاستثمار المباشر وسداد الدیون

یتوقف حجم هذه المدخرات على حجم النشاط الذي یؤدیه  :ادخار قطاع الأعمال -1-2

هذا القطاع في تكوین الناتج الوطني وهو في العادة یشمل على قطاع منظم وغیر منظم 

 3 .كالشركات ومحلات التجزئة

یتمثل الادخار الحكومي في الفرق بین إیرادات الحكومة في  :الادخار الحكومي -1-3

ات العامة التجاري الحكومي وأهم إیرادات الدولة الجاریة الضرائب وغیرها من مصادر الإیراد

 4 .من حصیلة الضرائب

                                                           

 .114-113، صبق ذكرهمرجع سمدحت قریشي،  1

 .219، صبق ذكرهمرجع سمحمد عبد العزیز عجیمة وآخرون،  2

 .36، ص2011، عمان، دار المسیر، 1أحمد عارف، ومحمد حسین الوادي، التغطیة والتنمیة الاقتصادیة، ط 3

  .243، 146، ص بق ذكرهمحمد عباس محرزي، مرجع سمحمد عبد العزیز عجیمة وآخرون،  4
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تقوم الحكومة باقتطاع جانب الدخول والموارد  :الادخار عن طریق التضخم -1-4

الحقیقیة للأفراد ویأتي ذلك من خلال إنفاق قوّة شرائیة جدیدة تقدر منها في جهاز المصرفي، 

ما یترتب علیه ارتفاع في أسعار بمعدل أكبر من معدل وذلك لتغطیة عجز في المیزانیة م

 .ارتفاع الدخول النقدیة

  المصادر الخارجیة لتمویل التنمیة الاقتصادیة -2

نظرا لعدم كفایة المصادر الداخلیة فإن الدولة تلجأ إلى المصادر الخارجیة لتمویل التنمیة 

  :الاقتصادیة وتتكون هذه المصادر من

دى الوسائل للحصول على التمویل الخارجي، هي إح :القروض الأجنبیة -2-1

 :والقروض الأجنبیة تنقسم إلى

هي التي تعقدها حكومات الدول مع المقیمین في الخارج، سواء كانوا  :قروض عامة

  .حكومات أجنبیة أو هیئات تابعة لها أو أشخاص طبیعیین أو معنویین

هي القروض التي یعقدها الأشخاص طبیعیین ومعنویین في الخارج سواء  :قروض خاصة

  .1كانوا أفرادا أو شركات أو منظمات

 المنح والمعونات الأجنبیة الرسمیة -3

وتتمثل المنح والمعونات انتقالا لرؤوس الأموال الأجنبیة من حكومات الدول المانحة إلى 

التزام على الدول بالدفع بینما المعونات یكون الدول المتلقیة، وفي حالة المنح لا یكون هناك 

  .2الدفع بشروط میسرة، وتكون المنح في صورة نقدیة أو عینیة

  

  

                                                           

 .190-187، ص بق ذكرهمرجع سسحر عبد الرؤوف سلیم وعبیر شعبان عده،  1

 .290، ص بق ذكرهمرجع سمحمد عبد العزیز عجیمة وآخرون،  2
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 الاستثمارات الأجنبیة  -4

الاستثمارات الأجنبیة مكانة واضحة في اقتصادیات الدول، حیث أن المدخرات  تحتل

المحلیة غیر كافیة لمقابلة حاجات الاستثمار المحلي، وتنقسم إلى استثمارات مباشرة وغیر 

  .مباشرة

وهي التي تفوق استثمارات غیر مباشرة، وتتمثل في  :الاستثمارات المباشرة -4-1

 .ب والشركات متعددة الجنسیاتمشروعات التي یمتلكها الأجان

تتمثل الاستثمارات الأجنبیة غیر المباشرة في تلك  :الاستثمارات غیر المباشرة -4-2

  1 .الاستثمارات الموجهة لشراء أوراق مالیة وأسهم وسندات

   

                                                           

  .295- 294ص ذكره،بق مرجع سكامل بكري،  -1
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  ماهیة السیاسة المالیة: المبحث الثالث

تقترن السیاسة المالیة بمبدأ حریة الدولة في رسم سیاستها المالیة، وفق الأهداف الداخلیة 

، ونظرا لكون السیاسة واختلفالتي تسطرها، وتسعى للوصول إلیها، إلا أن هذا المفهوم تعدد 

المالیة مرآة لدور الدولة وتدخلها، فإننا نعالج من خلال هذا المبحث تعریف السیاسة المالیة 

  .وتطورها وأهم أهدافها

  تعریف السیاسة المالیة: المطلب الأول

یعكس مفهوم السیاسة المالیة تطلعات وأهداف المجتمع الذي تعمل، فهو یستهدف إشباع 

الحاجات العامة وتمویلها من موارد الموازنة العامة، فقد تطور هذا المفهوم وأصبح یركز على 

  .في جمیع الأوقات مبادئ الموازنة العامة وضمان توازنها

ومن خلال هذا المنطلق جاء تعریف السیاسة المالیة حسب وجهات نظر المفكرین 

  :والاقتصادیین كالتالي

هي مجموعة من السیاسات المتعلقة بالإیرادات العامة والنفقات العامة " :التعریف الأول/ أ

  1".قصد تحقیق أهداف محدد

یة بأنها مجموعة الأهداف، والتوجهات تعرف السیاسة المال" :التعریف الثاني/ ب

، والمجتمع بهدف الوطني والإجراءات والنشاطات التي تتبناها الدولة للتأثیر في الاقتصاد 

  ".المحافظة على استقراره العام وتنمیته

هي عبارة عن دراسة تحلیلیة للنشاط المالي للقطاع العام وما سیخلفه " :التعریف الثالث/ ج

ثار بالنسبة لمختلف قطاعات الاقتصاد الوطني وهي تتضمن تكییف كمیّاً هذا النشاط من أ

  2."لحجم الإنفاق العام والإیرادات العامة وذلك من أجل تحقیق الأهداف المرجوة

                                                           

 .263، ص2013، عمان، دار الصفاء للنشر والتوزیع، 1إیاد عبد الفتاح النسور، المفاهیم والنظم الاقتصادیة الحدیثة، ط 1

  .21 صت، د  النھضة العربیة للطباعة والنشر، ربیروت، داعبد المنعم فوزي، المالیة العامة والسیاسة المالیة،  2
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  تطور السیاسة المالیة في الفكر الاقتصادي: المطلب الثاني

السیاسة المالیة هي دراسة تحلیلیة للنشاط المالي للقطاع العام وما یتبع هذا النشاط من 

، ولقد تطورت فلسفة الفكر المالي تطورا شاملا الوطنيأثار بالنسبة لمختلف قطاعات الاقتصاد 

، العامة للعمالة والفائدة والنقود" كینز"وتأثرت بالفكر الاقتصادي الحدیث الذي نبع من نظریة 

  .كما تأثرت أیضا بمجریات الأحداث الاقتصادیة العالمیة والمبادئ والنظم الاشتراكیة المعاصرة

 السیاسة المالیة في الفكر الاقتصادي الكلاسیكي -1

یقوم الفكر الكلاسیكي على أن الفرد هو الوحدة الرئیسیة للنشاط الاقتصادي، حیث عند 

حته الشخصیة، وهذه المصلحة تكون مجموع قیامه بهذا النشاط فإنه یهدف إلى تحقیق مصل

المصالح المشتركة بین الأفراد، ومن ثم فلا تتعارض مع بعضها البعض وتحقق مصلحة 

الذي عادة ما " ساي"المجتمع، فالدافع الفردي هنا هو أساس السیاسة المالیة، وجاء قانون 

اشرة بین الإنتاج والإنفاق، یؤكد وجود علاقة مب" العرض یخلق الطلب"یصاغ في العبارة الشهیرة 

سوف تخلق زیادة معادلة لها في الدخل وبما أن النقود حسب ) العرض(فأي زیادة في الإنتاج 

الكلاسیك ما هي إلا وسیط للتبادل، فإن أي زیادة في الدخل ستتحول مباشرة إلى زیادة مماثلة 

  1 .لها في الإنفاق

 السیاسة المالیة في الفكر الكینزي -2

 توازن الاقتصادي عند أي مستوى منمن خلال نظریته إمكانیة حدوث ال یرى كینز

مستویات التوظیف، وأكد عجز السیاسات التي افترضها الكلاسیك عن قدرتها في تحقیق 

التوازن المستقر عن مستوى التوظیف الكامل، وأدلى بأهمیة الدور الذي تلعبه السیاسة المالیة 

لیست بتوازن موازنة الحكومة بل بتوازن موازنة  لعبرةافي تحقیق الاستقرار، فأوضح أن 

                                                           

  .26-25، ص2000للكتاب،  الإسكندریةمركز  الإسكندریة، حامد عبد المجید دراز، السیاسة المالیة، 1
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 قطاعات عن سائر ةعزلتها التقلیدیوهكذا أخرج كینز السیاسة المالیة من  الوطنيالاقتصاد 

  1 .الوطنيالاقتصاد 

  أهداف السیاسة المالیة: المطلب الثالث

من الضروري بعد اتساع دور الدولة في النشاط الاقتصادي أن تعمل الحكومة على  أصبح

أن یتسابق نشاطها مع نشاط الأفراد وینسجم معه وتوحد الأهداف والجهود، وبالتالي تحقیق 

   2:الأهداف التالیة

ویقصد به تحقیق التشغیل الكامل للموارد الاقتصادیة  :تحقیق الاستقرار الاقتصادي -1

تاحة، وتجنب التغیرات المفاجئة في المستوى العام للأسعار مع المحافظة على معدل نمو الم

حقیقي مناسب، وكذلك الحد من التغیرات النسبیة الكبیرة والمفاجئة في أسعار السلع، وتلعب 

السیاسة المالیة دورا مهما في تحقیق هذا الاستقرار من خلال قدرتها التأثیریة على مستویات 

  .الوطنيل والأسعار والدخل التشغی

وهي تمثل عملیة توزیع الموارد  :تحسین عملیة تخصیص الموارد الاقتصادیة المتاحة -2

المادیة والبشریة المتاحة في الدولة، بین الأغراض والحاجات المختلفة بهدف تحقیق أعلى 

تشمل تخصیص  مستوى ممكن من الرفاهیة للأفراد والمجتمع، وتبین الأدبیات أن هذه العملیة

  .الموارد بین القطاعین العام والخاص وكذلك تخصیص السلع بین سلع الإنتاج والاستهلاك

  : تبین الأدبیات أن الدخل القومي ینقسم إلى قسمین :الوطني إعادة توزیع الدخل -3

 .وهو ما تجنیه عناصر الإنتاج المختلفة: الدخل الوظیفي -

الدخل بین أفراد المجتمع أو بین الأسر في كل وهو یتمثل في توزیع الدخل الشخصي  -

 .فئة من فئات الدخل

                                                           

  .22ص بق ذكره،مرجع س، عبد المنعم فوزي، المالیة  1

  .340، ص2015، عمان، دار الحامد للنشر والتوزیع، 1مصطفى یوسف كافي، مبادئ العلوم الاقتصادیة، ط 2
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بحیث أن زیادتها تؤدي إلى انتشار الظاهرة التضخمیة والتي تنجم  :استقرار الأسعار -4

عنها تدهور مستوى المعیشة للأفراد، أما حالة الانخفاض في الأسعار فتؤدي إلى حالة 

  .الانكماش لذا تعد حالة الاستقرار التام للأسعار أي الحالة المثلى

  1 :ومنه فإن الأهداف العامة المرجوة من السیاسة المالیة هي

 .العمل على الوصول إلى الحجم الأمثل للإنتاج -

 .العمل على تحقیق التوظیف الكامل قدر المستطاع -

 .تحقیق الرفاه الاقتصادي للمجتمع -

   

                                                           

  .265، ص بق ذكرهمرجع سإیاد عبد الفتاح النسور،  -1
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  أدوات السیاسة المالیة : المبحث الرابع

لا یمكن لأحد أن ینكر الأهمیة التي تكتسبها المالیة العامة في تحقیق الأهداف   

ومكانتها المرموقة كأداة من أدوات التعدیل الاقتصادي، حیث تسعى لتمویل الاقتصادیة 

احتیاجات الدولة من خلال توزیع الأعباء العامة على المواطنین، یتم إعداد تفاصیل الإیرادات 

والنفقات بصورة منظمة في إطار المیزانیة العامة للدولة الذي یصادق علیها ضمن قانون المالیة 

فإن أدوات السیاسة المالیة تتمثل في الموازنة العامة، الإیرادات العامة، النفقات السنوي، ومنه 

  .العامة

  الموازنة العامة: المطلب الأول

لقد تطورت فكرة الموازنة العامة بشكل تدریجي تأثر خلالها مفهومها بتطور نظام الحكم 

صورة صادقة للأحوال  ومدى تدخل الدولة في الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة، فهي تعتبر

السیاسیة والاقتصادیة في كل مرحلة من مراحل تطورها، وهو ما سوف نبینه من خلال التعرض 

  .1لمفهومها وأهم مبادئها وقواعدها

    تعریف الموازنة العامة -1

بدأ مفهوم الموازنة العامة من خلال التعبیر عن مبدأ وجوب الإذن بجبایة الضریبة من 

ولما توطد هذا المبدأ أدرك هؤلاء النواب أن حق اعتماد ) نواب البرلمان ( ممثلي الشعب 

الضریبة یتضمن حقا آخر هو حق الرقابة على كیفیة إنفاقها، ثم تطور هذا الحق إلى حق 

مناقشة النفقات والإیرادات العامة، ومن هنا تبلورت عدة مداخل لتعریف المیزانیة العامة، وهي 

  :2كالتالي

                                                           

  .145، ص2006، عمان، دار المناهج، 1منجد عبد اللطیف الخشالي، نوزاد عبد الرحمن الهیتي، اقتصادیات المالیة العامة، ط 1

  .275، ص2013، عمان دار الرضوان، 1فتحي أحمد ذیاب عواد، اقتصادیات المالیة العامة، ط 2
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یعرفها بأنها صك تعده السلطة التنفیذیة یتضمن تقدیرات مفصلة  :الإداري المدخل -1-1

لنفقات الدولة التي تلتزم القیام بها ولمواردها اللازمة لتمویل هذه النفقات حیث یتم عرضها على 

  .السلطة التشریعیة لمناقشة ما تراه مناسبا

الموازنة العامة أداة : " يانطلق هذا المدخل من التعریف التال :المدخل الاقتصادي -1-2

مالیة تقوم الحكومة باستخدامها لاقتطاع جزء من الثروة المنشئة بهدف تحقیق سیاستها 

  ".الاقتصادیة والاجتماعیة في تحقیق التوازن والرفاه

یتضمن هذا المدخل التعریف على أساس قانون البلد الذي یحكم  :المدخل القانوني -1-3

بأنه الصیغة التشریعیة التي تقدر بموجبها : " رف وفق القانون الفرنسيالنشاط المالي، فمثلا تع

أعباء الدولة وإیراداتها، یؤذن بها ویقررها قانون الموازنة العامة الذي یعبر عن أهداف الحكومة 

  ".1956الاقتصادیة والمالیة للمرسوم الصادر في جوان 

  القواعد العامة التي تحكم تحضیر المیزانیة -2

على السلطة التنفیذیة وهي بصدد تحضیر المیزانیة أن تضع في اعتبارها عددا من  یتعین

المبادئ العامة التي تحكم المیزانیة والتي صارت من البدیهیات في علم المالیة العامة وتتمثل 

 1.سنویة، وحدة، عمومیة، وتوازن المیزانیة: هذه المبادئ الأربعة فیما یلي

 :سنویة المیزانیة قاعدة -2-1

یعني هذا المبدأ أن یتم التوقع والترخیص لنفقات وإیرادات الدولة بصفة دوریة منتظمة كل 

عام، ویعني هذا المبدأ أیضا أن المیزانیة یجب أن تقرر باعتماد سنوي من السلطة التشریعیة، 

  .ویرجع هذا المبدأ إلى اعتبارات سیاسیة ومالیة

                                                           
  .275المرجع السابق، ص 1
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تتمثل في أن مبدأ المیزانیة یضمن دوام رقابة السلطة  :یةعتبارات السیاسلاا -2-1-1

التشریعیة على أنشطة السلطة التنفیذیة التي تجد نفسها مضطرة على الرجوع إلیها والحصول 

  .على موافقتها بصفة دوریة كل عام

فتتمثل في أن فترة السنة هي الفترة التي تمارس من خلالها  :المالیة الاعتبارات -2-1-2

الأنشطة الاقتصادیة كما أنها تضمن دقة تقدیر إیرادات الدولة ونفقاتها بصفة خاصة أغلب 

  .على أساس اتجاهاتها في الماضي القریب

 قاعدة وحدة المیزانیة  - 2-2

أن تدرج جمیع نفقات الدولة وجمیع إیراداتها في وثیقة واحدة حتى یسهل معرفة  ویقصد به

مركزها المالي، وحتى تتمكن أجهزة الرقابة المختلفة من مراقبة تصرفات الدولة المالیة ومطابقتها 

  1 .الواردة في الموازنة كما وافقت علیها السلطة التشریعیة الإعتماداتللأهداف المحددة 

 عمومیة المیزانیة قاعدة-2-3

یستلزم تحصیل الإیرادات العامة القیام ببعض النفقات لهذا توجد طریقتان لإدراج الإیرادات 

  .والنفقات في المیزانیة العامة

ومرادها إجراء مقاصة بین إیرادات كل وحدة ونفقاتها  :طریقة الناتج الصافي -2-3-1

  .بحیث لا یظهر في المیزانیة إلا نتیجة المقاصة، أي صافي الإیرادات أو صافي النفقات

ومرادها أن تدرج في المیزانیة كل نفقة وكل إیراد  :طریقة الموازنة الشاملة -2-3-2

بعة أي مبدأ العمومیة والشمول، ذلك مهما كان مقداره ودون أي إجراء، وهذه الطریقة المت

  .لاعتبارات بعضها سیاسي والآخر مالي

  

                                                           

  .37، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، ص1محمد الصغیر بعلي، یسرى أبو علاء، المالیة العامة، ط 1
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 قاعدة توازن المیزانیة -2-4

  :1نییحتوي توازن المیزانیة على مفهوم

یعني تساوي جملة نفقات الدولة مع إیراداتها المستمدة من  :المفهوم التقلیدي -2-4-1

المصادر العادیة دون زیادة أو نقصان، فالمبدأ من هذا المفهوم ینظر إلیه نظرة حسابیة بحتة 

  .وهذا موازنة الأفراد والمشروعات

أما النظرة الحدیثة لم تعد تنظر إلى العجز على أنه كارثة  :المفهوم الحدیث -2-4-2

  .محققة وذلك في ضوء التطورات المالیة والاقتصادیة التي تمیز القرن الحالي مالیة

  مبادئ إعداد الموازنة العامة -3

 ینئمبدعلى الرغم من تعدد المداخل الموضحة للمیزانیة العامة إلا أنها تكاد تتفق في توفیر 

  2.مبدأ التقدیر ومبدأ الاعتماد: أساسیین ینبغي أن لا تغیب عند إعداد المیزانیة هما

یشیر هذا المبدأ إلى أن البیانات الواردة في الموازنة العامة هي  :مبدأ التقدیر -3-1

بیانات تقدیریة تمثل مبالغ ینتظر الحصول علیها من المصادر المختلفة للإیرادات العامة 

للأرقام التي یتوقع إنفاقها في السنة المالیة القادمة، فهي إذن تقدیر احتمالي یقبل وكذلك تقدیر 

  3.الزیادة على فقرة من الفقرات وكذلك التقلیص من الفقرات الأخرى أي أنه قابل للتعدیل

ویستفید المخطط المالي من تجارب المیزانیات السابقة وحساباتها الختامیة وكذلك من 

مؤشرات تدفقات النقد الأجنبي وتوجهات الدولة لتحدید ملامح المیزانیة التقدیریة للعام المقبل، 

 ، أماالختامي إلى بیان بالنفقات والإیرادات الفعلیة التي تم تنفیذها فعلا للسنة المالیة المنتهیة

                                                           

  .37، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة، د ت، ص1محمد الصغیر بعلي، یسرى أبو علاء، المالیة العامة، ط 1

 .148، صمرجع سبق ذكرهمنجد عبد اللطیف الخشالي، نوزاد عبد الرحمن الهیتي،  2

  .148 ص، المرجع السابق 3
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 حیث یشیر الحساب وبهذا یكون من الضروري التمییز بین الموازنة العامة والحساب الختامي

  .الموازنة العامة فتشیر إلى بیانات تقدیریة للسنة القادمة قد تحقق أو تخضع للتعدیل

نستطیع القول إن مبدأ الاعتماد قد بدأ في القرن السابع عشر  :مبدأ الاعتماد -3-2

عندما تسلم البرلمان الانجلیزي الصلاحیات المالیة المتعلقة بالضرائب وكیفیة إنفاقها فتبلور مبدأ 

الاعتماد ومن ثم انتقل إلى سائر الدول الأخرى، وكانت فرنسا أول بلد بعد بریطانیا یعتنق هذا 

یعني المصادقة على برنامج السلطة التنفیذیة في خطة الإنفاق والإیراد المقبل  المبدأ، والاعتماد

من قبل السلطة التشریعیة، أي أن الاعتماد هو بمثابة إعطاء الشرعیة للمیزانیة العامة من 

  .1خلال مصادقة ممثلي الشعب

  النفقات العامة للدولة : المطلب الثاني

أهمیة دراسة النفقات العامة في المدة الأخیرة مع تعاظم دور الدولة وتوسع سلطاتها  ازدادت

وزیادة تدخلها في الحیاة الاقتصادیة، وترجع أهمیة النفقات العامة إلى كونها الأداة التي 

  .تستخدمها الدولة من خلال سیاستها الاقتصادیة في تحقیق أهدافها النهائیة التي تسعى إلیها

 یف النفقة العامةتعر  1-

هي المبالغ النقدیة التي تقوم بإنفاقها الجهات الحكومیة بغرض تحقیق منفعة عامة، ومن "

 :2"هنا فإن النفقة العامة تنطوي على ثلاثة عناصر

الدولة بصدد إشباع الحاجات العامة تحصل على  :مصروفات قابلة للتقدیر النقدي    1-1- 

عن طریق دفع مقابل نقدي لأصحاب خدمات عنصر الإنتاج  ما یلزمها من موارد اقتصادیة

   .وفي مقابل ما یلزمها من سلع وخدمات

                                                           

غیر (رسالة ماستر,2014_2000:دراسة حالة الجزائر,الاقتصادي الإصلاحفعالیة السیاسة المالیة في تحقیق  ,سیلام حمزة و ولد بزیو فاتح 1

  .18ص,2014_2013,جامعة أكلي محمد أو لحاج,كلیة العلوم الاقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر,)منشورة

 .63، ص2005، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، 2محمد عباس محرزي، اقتصادیات المالیة العامة، ط 2
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 لعل من أهم ما یفرق بین النفقة العامة والنفقة :قیام جهة حكومیة بالإنفاق -1-2    

الخاصة، أن النفقة العامة تقوم بها جهة عامة والتي تتمثل في كافة الأشخاص المعنویة أي 

القانون العام ممثلة في الحكومة المركزیة والمحلیات والهیئات العامة تهدف إلى تحقیق  أشخاص

المصلحة العامة في معظم الأحوال حتى وإن مارست بعض هذه الجهات أنشطة تبدو في 

 .ظاهرها أنها تستهدف تحقیق أرباح نقدیة مثلما تفعل بعض شركات القطاع العام

لما كان غرض الإنفاق الخاص هو تحقیق  :فعة عامةالإنفاق بغرض تحقیق من - 1-3   

منفعة خاصة فإنه یشترط لكي تكون النفقة عامة أن یكون الغرض منها هو تحقیق منفعة عامة 

أي إشباع حاجات عامة، ولا شك أن مضمون ومفهوم الحاجات العامة قد لحقه الكثیر من 

لدولة المتدخلة ثم الدولة الاشتراكیة أو التغییر مع تطور وظائف الدولة من الدولة الحارسة إلى ا

 1 .الدولة المنتجة

 قواعد النفقات العامة -3

حتى تتمكن النفقات العامة من تحقیق الآثار والأهداف المنتظرة منها في تلبیة مثلى 

للحاجات العامة، فإن ذلك یتطلب تحقیق أكبر حجم ممكن من المنفعة، مستعملة في ذلك أداة 

النفقات، مع الأخذ في الحسبان أهمیة وضرورة وجود طرق ومناهج للرقابة التي الاقتصاد في 

تضمن توجیه النفقات العامة نحو الأبواب ذات المصلحة الشاملة لأفراد الشعب دون تبذیرها في 

غیر تلك المصلحة، وهنا نستطیع التمییز بین قاعدتین للنفقات العامة، أولها قاعدة المنفعة 

  2.الاقتصاد في النفقةوالأخرى قاعدة 

  قاعدة المنفعة -3-1

یقصد بقاعدة المنفعة أن یكون الهدف من النفقات العامة دائما، في ذهن القائمین به، 

وتعتبر هذه القاعدة قدیمة في الفكر الاقتصادي ومحل إجماع بین . تحقیق أكبر منفعة ممكنة

  .أغلب منظّري المالیة العامة

                                                           

 .268-267، ص2009، مصر، الدار الجامعیة، 1محمد البنا، اقتصادیات المالیة العامة، ط 1

  .65ص, بق ذكرهمرجع س, محمد عباس محرزي 2
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  .علیها بدیهي، إذ لا یمكن تبریر النفقة العامة إلا بحجم الفوائد المترتبة وقاعدة المنفعة أمر

وبذلك فإن قیام الدولة بالنفقات العامة في میدان معین دون الحصول على منفعة تعود على 

  1.الأفراد منها، معناه أن هذه النفقات لا مبرر لها

 قاعدة الاقتصاد - 4-1   

عة، حیث أن هذه الأخیرة، بدیهیا تأخذ في الزیادة كلما ترتبط هذه القاعدة بموضوع المنف

نقصت النفقات إلى أقل حجم ممكن، لذا وجب على السلطات العمومیة الاحتیاط من التبذیر لما 

قد یسببه ذلك من ضیاع لأموال ضخمة دون أن تولد أیة قیمة مضافة أو تحمل أیة منفعة، إلى 

مالیة للمبالغ المالیة الموضوعة تحت تصرفها في جانب كل هذا فإن عدم اقتصاد السلطات ال

إطار المیزانیة العامة للدولة یدفع إلى بروز مظاهر سلبیة في المجتمع من بینها اندثار ثقة 

  .2الشعب في مؤسسات الدولة واتساع رقعة التهرب والغش الضریبي

آخر تهدف هذه القاعدة إلى استخدام أقل حجم من النفقة العامة لأداء نفس الخدمة  بمعنى

  3 .أو الخدمات

 محددات النفقات العامة  -4

یقصد بمحددات النفقات العامة العوامل التي تحدد نطاق الحاجات العامة التي تقوم الدولة 

ي مختلف النظم الاقتصادیة بإشباعها، وبمعنى آخر فإنه بعد التطور الذي لحق بدور الدولة ف

یثور تساؤل حول مدى نطاق الحاجات العامة التي یمكن أن تتصدى لها الدولة وتساهم في 

  .إشباعها

المذهب : وماهي القیود التي یمكن أن ترد على النشاط المالي للدولة ونذكر فیما یلي

  1.الاقتصادي والطاقة المالیة للدولة ومستوى النشاط الاقتصادي

                                                           
  .65ص المرجع السابق، 1

  .27-24، ص2005، المالیة العامة، الجزائر، الساحة المركزیة بن عكنون، علي زغدود 2

  .68، ص بق ذكرهمرجع سمحمد عباس محرزي،  3
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 المذهب الاقتصادي - 4-1   

مما لا شك فیه أن دور الدولة طبقا للمذهب الذي تعتنقه یمثل أحد المحددات الرئیسیة 

لنطاق النشاط المالي للدولة عموما، ومدى الحاجات العامة التي تقوم بإشباعها وكما ذكرنا فإنه 

ي ظل المذهب الفردي الحر على الرغم من الرخاء الاقتصادي والقدرات المالیة المتاحة للدولة ف

  .إلا أن الحاجات العامة كانت محدودة للغایة ومحصورة في الخدمات والمرافق الأساسیة

 الطاقة المالیة للدولة  - 4-3

لا شك في تصدي الدولة لإشباع الحاجات العامة یستلزم توفر الموارد المالیة اللازمة لذلك، 

ولة الحدیثة تأخذ صورة نقدیة، ومن هنا تمثل حیث أصبح من المسلَّم به أن النفقات العامة للد

قدرة الدولة في الحصول على الإیرادات محددا أساسا لنطاق النشاط المالي للدولة ولحجم 

  النفقات العامة

 مستوى النشاط الاقتصادي - 4-4

تشیر كثیر من الدراسات التطبیقیة منذ بدایة القرن العشرین خصوصا في الدول الرأسمالیة 

وجود علاقة ارتباط طردیة بین مستوى النشاط الاقتصادي وحجم النفقات العامة، المتقدمة إلى 

إذ أن هناك من یرى وجود ارتباط بین معدل نمو النفقات العامة ومعدل نمو الدخل القومي في 

  .الأجَل الطویل

وتظهر علاقة الارتباط بین الإنفاق العام ومستوى النشاط الاقتصادي من خلال انعكاس 

ات الاقتصادیة الأساسیة على مستوى النفقات العامة، ذلك أنه كلما تحسن مستوى المتغیر 

النشاط الاقتصادي وارتفع مستوى الدخل زادت قدرة الدولة على تحصیل الضرائب وهي مصدر 

  2 .الوطنيالإنفاق الرئیسي مما یتیح الفرصة لمزید من النفقات كلما زاد الدخل 

                                                                                                                                                                                           

 . 273 ص،مرجع سبق ذكره حمد البنا، م 1

  .276-273،  بق ذكرهمرجع سمحمد البنا،  2
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  الإیرادات العامة: الثالث المطلب

تنعكس أبعاد أهداف النشاط المالي للدولة على طبیعة كافة أدواتها المالیة، ولتحقیق هذه 

الأهداف اتبعت الدولة أدوات للوصول لذلك من بینها الإیرادات العامة التي تمكن الدولة من 

  .تغطیة نفقاتها وتحقیق التوازن في میزانیتها

 عامةتعریف الإیرادات ال -1

مجموعة الدخول التي تحصل علیها الدولة من أجل : " یقصد بالإیرادات العامة كأداة مالیة

  ".تغطیة نفقاتها العامة وتحقیق التوازن الاقتصادي والاجتماعي

 مصادر الإیرادات العامة -2

إن زیادة النفقات العامة وتطورها وتنوعها كان العامل الأساسي الذي أدى إلى زیادة 

الإیرادات العامة وتنوعها حجما ونوعا، حیث تعددت مصادر هذه الإیرادات، وتنقسم هذه 

  :المصادر إلى

ویقصد بأملاك الدولة كل ما ): أموال الدومین(موارد الدولة من أموالها الخاصة  -2-1

تمتلكه الدولة سواء كانت ملكیة وطنیة عمومیة أو ملكیة وطنیة خاصة، وسواء كانت أموالا 

  .1إلى الملكیة الخاصة والعامة" النفع"ریة أو منقولة، ویمكن تقسیم أملاك الدولة وفقا لمعیار عقا

ویقصد بالملكیة العمومیة الأملاك التي تمتلكها الدولة : أملاك الدولة العمومیة -2-1-1

أو الأشخاص المعنویة وتكون معدة للاستعمال العام وتحقق نفعا عاما، وتتضمن الأملاك 

  :ة العمومیة كلا من الأملاك الوطنیة العمومیة الطبیعیة والأملاك العمومیة الاصطناعیةالوطنی

  2 :تشتمل على :الأملاك العمومیة الطبیعیة/ أ

                                                           

  .139صبق ذكره، مرجع سمحمد عباس محرزي،  1

  .391ص ذكره،بق مرجع سمصطفى یوسف الكافي،  2
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 .شواطئ البحر -

 .المیاه البحریة الداخلیة -

 .مجاري المیاه ورقاق المجاري الجافة -

 .المجال الجوي الإقلیمي -

 .والموارد الطبیعیة والسطحیة والجوفیة الثروات -

  :تشتمل على :الأملاك العمومیة الاصطناعیة/ ب

 .الأراضي المعزولة اصطناعیا عن تأثیر الأمواج -

 .السكك الحدیدیة -

 .الموانئ المدنیة والعسكریة -

 .الموانئ الجویة والمطارات المدنیة والعسكریة -

 .الطرق العادیة السریعة -

 .والمتاحف والأماكن الأثریةالآثار العمومیة  -

ویقصد بالملكیة الخاصة الأموال التي تمتلكها الدولة : الأملاك الوطنیة الخاصة -2-1-2

ملكیة خاصة ومعدة للاستعمال الخاص وتحقق نفعا خاصا للفئة التي تستخدمها وتشمل 

  1:الأملاك الوطنیة الخاصة التابعة للدولة والولایة والبلدیة

 .والمنقولات بمختلف أنواعهاالعقارات  -

 .الحقوق والقیم المنقولة -

 .الأملاك والحقوق الناجمة عن تجزئة حق الملكیة -

 .الأملاك التي ألغي تخصیصها في الأملاك الوطنیة العمومیة -

                                                           

 .392ص, المرجع السابق 1
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مصدرا " الأملاك العامة "وما هو جدیر بالذكر هو أن فرض هذه الرسوم لا یعني اعتبار 

ال عام معد للاستخدام العام والغرض منه تقدیم خدمات عامة ولیس للإیرادات العامة، إذ أنه م

الحصول على أموال للخزینة العمومیة وبالتالي لا یمثل مصدرا للإیرادات العامة، أما بالنسبة 

للملكیة العمومیة الخاصة فإن استخدامها یكون بمقابل، وتحقق دخلا یعتبر مصدرا للإیرادات 

   .العامة

مبلغ من المال یدفعه المنتفعون إلى : " ف الرسم بصفة عامة بأنهیعر  :الرسوم -2-2

الدولة أو لأي سلطة عامة لقاء خدمة معینة ذات نفع عام تؤدیها الدولة أو السلطة العامة 

  .ومن أمثلة ذلك الرسوم القضائیة". إلیهم

   1:یتمیز الرسم بالخصائص التالیة: خصائص الرسوم -2-2-1

 .الصفة النقدیة للرسم -

 .صفة الإجبار للرسم -

 .صفة المقابل -

  .طابع المنفعة -

  الفرق بین الرسم وبعض الإیرادات العامة الأخرى  -2-2-2

تعتبر الرسوم من الإیرادات العامة التي تدخل خزانة الدولة بصفة تكاد تكون دوریة 

 ومنتظمة، وتحصل الدولة على إیراداتها من الرسوم كمقابل للخدمات التي تؤدیها، ویختلف

  :2الرسم عن باقي الإیرادات العامة الأخرى كالضریبة والثمن الخاص وغیرهما، ویتمثل في

یتفق الرسم مع السعر في أن كلاهما یدفع للحصول  :الفرق بین الرسم والثمن الخاص/ أ

على مقابل معین ولكنهما یختلفان وطبیعة الهیئة التي تقدمه، فالرسم یدفع مقابل خدمة من 

                                                           

  .392ص, المرجع السابق 1

  .146ص ذكره،بق مرجع سمحمد عباس محرزي،  2
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الثمن فهو مقابل خدمة تجاریة أو سلعة یقدمها مشروع تجاري ویخضع لشروط  مرفق عام، أما

  .المنافسة

یتفق الرسم مع الضریبة في أن كلاهما مبلغا نقدیا ویدفع  :الفرق بین الرسم والضریبة/ ب

جبرا، أما أوجه الاختلاف بینهما فیتمثل في أن الرسم مقابل خدمة خاصة والضریبة تدفع مقابل 

  .خدمة عامة

فریضة مالیة یدفعها الفرد جبرا إلى الدولة أو " : تعرف الضریبة بأنها: الضرائب -2-3

إحدى الهیئات العامة المحلیة بصورة نهائیة، مساهمة منه في التكالیف والأعباء العامة دون أن 

  .یعود علیه نفع خاص مقابل دفع الضریبة

  1:تتمیز بالخصائص التالیة :خصائص الضریبة -2-3-1

 .الضریبة ذات شكل نقدي -

 .الطابع الإجباري والنهائي للضریبة -

 .تدفع دون مقابل -

 .تهدف إلى تغطیة النفقات -

  أنواع الضریبة  -2-3-2

   2.ضرائب مباشرة وضرائب غیر مباشرة: تم تقسیمها إلى قسمین

 وهي التي تقتطع مباشرة من الدخل أو رأس المال وتحصل هذه :الضرائب المباشرة/ أ

ذات أهمیة كبیرة،  عندما یتحقق الدخل، ونظرا لتعدد مصادر الدخل أصبحت الضریبة الضریبة

در دخلا یطلق علیه الدخل تهذه المصادر  المصدر من رأس المال أو العمل أي فقد یكون

  .أو الفرعي النوعي

                                                           

  .147، ص بق ذكرهمحمد عباس محرزي، مرجع س 1

 .117، صمرجع سبق ذكره تحي أحمد ذیاب عواد، ف 2
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وهي ضرائب لا تقل أهمیة عن التي سبقتها وتسمى بضرائب  :الضرائب غیر المباشرة/ ب

  .ونظرا لإخضاع النظم الضریبیة الدخل للضرائب فإنه كذلك أخضعت الإنفاق للضریبةالإنفاق، 

  أهداف الضریبة  -2-3-3

تفرض الضریبة على الأشخاص من أجل تحقیق أغراض معینة أو أهداف معینة یأتي في 

مقدمتها الهدف التمویلي باعتبارها مصدرا هاما للإیرادات العامة بالإضافة للأهداف المالیة 

والسیاسیة والاقتصادیة الأخرى، كما أن للضریبة دور بصفة أساسیة في تعبئة الموارد المالیة 

وتوجیهها نحو المشاریع التي تحقق أغراض التنمیة فالجزم بأن للضریبة هدف أساسي یتمثل في 

   1.تغطیة أعباء العامة

 القروض العامة  - 2-4

فاق العام وهو دین یكتتب في سندات هي مورد من موارد الدولة المالیة وأداة لتمویل الإن

أفراد الجمهور أو المؤسسات المالیة أو المصارف في داخل حدود الدولة المقترضة أو الأفراد 

والمؤسسات المالیة والمصارف في الخارج أو الحكومات الأجنبیة أو المؤسسات المالیة الدولیة 

  .قا لشروطهمع التعهد بسداد المبالغ المقترضة ودفع فوائد القرض وف

                                الإصدار النقدي - 2-5

البنك ( هو أن تقوم الدولة بإصدار كمیات جدیدة من النقود تحت إشراف الجهات المخولة قانونیا

  .وذلك بما یلائم احتیاجات النشاط الاقتصادي) المركزي

  

  

  

                                                           

  .117فتحي أحمد ذیاب عواد، مرجع سابق، ص 1
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  : خلاصة الفصل

المالیة التي تتخذ من المعطیات المالیة مما سبق ذكره یمكن أن نستخلص بأن السیاسة   

موضوعا لتدخلها، فقد طورت بدءا بالدور المحاید للسیاسة المالیة في إطار ما تتضمنه المالیة 

العامة الكلاسیكیة حیث أصبحت تمارس دورا هاما وإیجابیا في معظم جوانب عمل المجتمع 

  .والاقتصاد

ة في النشاط الاقتصادي وهي تتمثل في إن للسیاسة المالیة أدوات تتدخل بها الدول  

المیزانیة العامة والنفقات العامة والإیرادات العامة، وكما تبین أن هناك عوامل تؤثر على 

السیاسة المالیة ومن بینها عوامل إداریة، التي تساهم في تحقیق التنمیة التي تعتبر عملیة تحول 

ث تغیر واضح في أحجام وقیم هذه شامل لكافة مكونات اقتصاد ما، وذلك من خلال إحدا

  .   المكونات وعلاقاتها الهیكلیة البینیة والضمنیة

 



  

  الفصل الثاني

مساهمة السیاسة المالیة في 

   لجزائربا قتصادیةلااالتنمیة 

 )2014_2009( خلال الفترة
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  : مدخل الفصل

في الجزائر، حیث وضعت  قتصادیةلااللسیاسة المالیة دورا هاما في تحقیق التنمیة 

قتصادیا خاصة على مستوى التشغیل وتحسین أجور إبرامج تنمویة من شأنها أن تحقق إصلاحا 

ومحاولة  قتصاديلاا ستقرارلااالعمال وتحقیق معدلات نمو لا بأس بها، وهذا من أجل ضمان 

الخروج من المشاكل التي كانت تعاني منها الجزائر خلال هذه الفترة، وبناءا على ذلك یمكن 

   :تقسیم الفصل إلى ثلاثة مباحث والتي توزع كالتالي

  .)2004_2001(خلال الفترة  في الجزائر لیةامسار السیاسة الم -

  .)2014_2009( ةخلال الفتر  قتصادیةلااالجهود المبذولة في التنمیة  -

  .)2014_2009( خلال الفترة الاقتصادیةدور السیاسة المالیة في التنمیة  -
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  )2014_2001(خلال الفترة  في الجزائر مسار السیاسة المالیة:: المبحث الأول 

برامج تنمویة بحیث تعمل  )2014_2001(لقد انتهجت الجزائر خلال الفترة الممتدة مابین 

على تدارك التأخر المسجل على مدار عشر سنوات من الأزمة وإلى تحقیق تكلفة الإصلاحات 

واستدانة النتائج المحققة ودفع عجلة التنمیة  قتصادلالالمنجزة والمساهمة في إعطاء دفع جدید 

  الشاملة حیث سنتطرق في هذا المبحث إلى ثلاث مطالب  قتصادیةلاا

، ، أما الثاني فیتعلق ببرنامج دعم النموقتصاديلاایتناول الأول برنامج دعم الإنعاش 

  .المطلب الثالث فنخصصه لبرنامج توطید النمو اأم

  )2004_2001(خلال الفترة  قتصاديلاالإنعاش برنامج دعم ا :الأولالمطلب 

 رتفاعاالجزائري بعد  قتصادلالیجابیة إبرزت هناك مؤشرات  2000عند مطلع سنة 

أسعار النفط ما أدى إلى زیادة المداخیل المالیة بما یساهم في دعم وتطبیق برنامج دعم 

  1.قتصاديلااالإنعاش 

بهدف تدعیم  قتصادلالهو عبارة عن دعم یقدم :  الاقتصاديالإنعاش تعریف برنامج دعم _ 1

، وقد تم قتصادیةاوالنمو وبالتالي فهو عبارة عن مشروع حكومي وطبیعة  قتصادیةلااالتنمیة 

  .ملیار دج 525حیث رصد له غلاف قدره  2001ة نهذا البرنامج س عتمادا

ارتفعت قیمته وبعد التعدیلات في الإعتمادات المالیة السابقة المخصصة لهذا البرنامج 

ملیار دج كملحق تكمیلي للمشاریع السابقة وإضافة لأشغال جدیدة لم تكن قید  1216لتصل إلى 

ولایة من الجنوب بغلاف  13إضافة إلى إنشاء صندوق تنمیة الجنوب الذي شمل  نجاز،لإا

  .ملیار دج 25مالي قدره 

  

                                                           

تقییم آثار برامج الاستثمارات العامة :سفیان دلفوف،السلام عطاطاش،أثر السلوك الاستثماري العمومي على البطالة في الجزائر،أبحاث المؤتمر الدولي 1

 .58،ص2013مارس11،جامعة سطیف،2004_2001و انعكاساتها على التشغیل و الاستثمار و النمو الاقتصادي خلال الفترة 
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  تصاديلاقاأهدف برنامج دعم الإنعاش _2

  1:یليأهم الأهداف التي سعى هذا البرنامج لتحقیقها ما  من     

  .تحسین أداء مستوى النمو_ 

  .القضاء على الفقر والرفع من القدرة الشرائیة للمواطنین_ 

  .التحتیة البنيتدعیم _ 

للمواطن وهذا من خلال مناصب  قتصادیةلاالذا فقد جاء هذا البرنامج لتحقیق الرفاهیة 

  .الشغل والحد من البطالة

في الجزائر خلال الفترة  صاديالاقتالإنعاش برنامج دعم  تعتماداالإالتخصیص القطاعي _ 3

)2001_2004(  

وجه أساسا للعملیات والمشاریع الخاصة بدعم  قتصاديلااإن برنامج دعم الإنعاش 

المؤسسات والنشاطات الإنتاجیة والفلاحیة، تقویة الخدمات العمومیة وغیرها، تزامنت هذه 

العملیات مع سلسلة من الإجراءات الخاصة بالإصلاحات المؤسسیة، ضمن هذا الإطار یمكن 

  2:في الجدول التالي تقسیم هذا البرنامج إلى أربعة برامج أساسیة كما هو موضح

  

  

  

                                                           

 .59ص ,المرجع السابق 1

العقود الاقتصادیة :،أبحاث المؤتمر الدولي2004_2001علام عثمان،واقع المناخ الاستثماري في الجزائر مع الإشارة إلى برامج الإنعاش الاقتصادي  2

 . 31،ص2015رینای 28_25الجدیدة بین المشهوریة و الثبات التشریعي، كلیة العلوم الاقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر،جامعة البویرة،



  .)2014_2009(خلال الفترة سیاسة المالیة في التنمیة الاقتصادیة بالجزائرمساهمة ال: الفصل الثاني

37 

 في الجزائر قتصاديلااالبرامج الأساسیة التي تضمنها برنامج دعم الإصلاح : )1_2(الجدول 

  ملیار دج: الوحدة                          )2004_2001(خلال الفترة 

  السنوات     

  القطاعات 
2001  2002  2003  2004  

المجموع 

  المطلق
  )%(المجموع 

  %40.09  210.5  2.0  37.6  70.2  100.7  الكبرىالأشغال 

التنمیة المحلیة 

  والبشریة
71.8  72.8  53.1  6.5  204.2  38.89%  

  %12.44  65.3  12.0  22.5  20.3  10.5  الفلاحة والصید البحري

  %8.58  45.0  00  00  15.0  30.0  الاقتصادیةالإصلاحات 

  100%_  525.0  20.5  113.2  178.3  213.0  المجموع المطلق

 .2001على قانون المالیة التكمیلي  بالاعتمادمن إعداد الطلبة : المصدر

یتضح من خلال الجدول أن الدولة أعطت أهمیة خاصة للأشغال الكبرى والتنمیة 

ملیار دج على التوالي، وقد كان  204.2و  210.5المحلیة والبشریة، حیث خصصت ما یقارب 

  1:من أهم نتائج هذا البرنامج ما یلي 

في المتوسط خلال هذه الفترة مع تسجیل معدل   % 3.8قدر بـ  قتصادياتحقیق معدل نمو _ 

  .  % 6.8قدر بـ  2003معتبر سنة 

 عند نهایة %24في بدایة الفترة إلى اقل من  %29تراجع ملحوظ في معدل البطالة من _ 

  .الفترة

والمستشفیات والشروع في توسیع نجاز العدید من المشاریع القاعدیة كالسكنات والمدارس إ_ 

  .شبكة الطرق

ملیار دج سنة  911إلى  1999ملیار دج سنة  1059تقلص المدیونیة العمومیة الداخلیة من _ 

2003.  

                                                           

  .33، ص   المرجع السابق 1
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   )2004_2001(تطور الإیرادات والنفقات العامة في الجزائر خلال الفترة _  4

 خلال حصیلة إیرادات الضریبةیتجلى دور السیاسة المالیة في تحقیق أهدافها بشكل عام، من 

  .التالي یوضح ذلك والنفقات، والجدول

  )2004_2001(تطور الإیرادات والنفقات العامة في الجزائر خلال الفترة: )2_2(الجدول 

  ملیار دج: الوحدة                                                     

  السنوات                    

  المجموع       
2001  2002  2003  2004  

  2229.75  1974.466  1603.188  1505.526  مجموع الإیرادات العامة

  1891.8  1690.18  1550.65  1321.03  مجموع النفقات العامة

                  www.ONS.dz                                             الدیوان الوطني للإحصائیات :المصدر

 2004ملیار دج في سنة  2229.75نلاحظ من خلال الجدول تطور وارتفاع الإرادات العامة بـ  

، مما ساهم في تطور النفقات العامة فبالنسبة 2001ملیار دج في سنة  1505.526مقارنة بـ 

  .ملیار دج 1321.03حیث قدرت بـ  2001ملیار دج مقارنة بسنة  1891.8قدرت بـ  2004لسنة 

  )2009_2005(خلال الفترة  البرنامج التكمیلي لدعم النمو: انيالمطلب الث

تم إطلاق البرنامج التكمیلي لدعم النمو، حیث یعتبر انعكاس  )2009_2005(خلال فترة

للسیاسة الاقتصادیة و مكمل لسیاسة الإنعاش الاقتصادي، و لقد جيء بهذا البرنامج خصیصا 

الهیاكل القاعدیة التي تم تجسیدها في برنامج لتحسین المستوى المعیشي للسكان و تطویر 

  1.الإنعاش الاقتصادي

یعتبر من بین أضخم المخططات التي شرعت  :تعریف البرنامج التكمیلي لدعم النمو_1

حیث خصص له مبلغ مالي یقدر ب  قتصاديلااالجزائر في تنفیذها استكمالا لبرنامج الإنعاش 

                                                           

تقییم أثار برامج الاستثمارات العامة وانعكاساتها على : ساعد بن فرحات ، عباس وداد ،فعالیة سیاسات التشغیل في الجزائر ،أبحاث المؤتمر الدولي 1

  .5ص ،2013مارس 11،جامعة سطیف،  2014_2001التشغیل والاستثمار والنمو الاقتصادي خلال الفترة 
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و هو یتضمن مخصصات ما تبقى من برنامج . دولار/ملیار114ملیار دج أي ما یعادل  8750

 377الجنوب بقیمة  بالإضافة إلى برنامج تنمیة مناطق ,ملیار دج 1216 قتصاديلااالإنعاش 

تكمیلیا موجها  ملیار دج وبرنامجا 693ملیار دج و برنامج تنمیة الهضاب العلیا بقیمة 

  .ملیار دج 800السكن الهش بمبلغ  متصاصلا

   ف البرنامج التكمیلي لدعم النموأهدا_2

  1:سعى هذا البرنامج لتحقیق عدة أهداف هي

  .تحسین المستوى المعیشي للسكان _

  .تطویر المنشآت التحتیة الأساسیة التي تم بدء إنجازها _

  .و تطویر الخدمات العمومیة و عصرنتها قتصادیةلاادعم التنمیة  _

  .تصاللااتطویر التكنولوجیات الحدیثة للإعلام و  _

البرنامج التكمیلي لدعم النمو في الجزائر خلال الفترة  تالإعتماداالتخصیص القطاعي _3

)2005_2009(  

ملیار دج مع العلم أنه تم  21114إن المبلغ المخصص للبرنامج الخماسي یقدر ب 

  .الجدول التالي یوضح ذلكتقسیم هذا البرنامج إلى ثلاث برامج فرعیة و 

  

  

  

                                                           

  .61ص, مرجع سبق ذكره ,علام عثمان 1
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البرامج الأساسیة التي تضمنها البرنامج التكمیلي لدعم النمو في الجزائر : )3_2(الجدول

  ملیار دج: الوحدة   )2009_2005(خلال الفترة 

  )%(النسب  حجم الإعتمادات  القطاعات

 %45.5  1908.5  تحسین معیشة السكان

  %40.5  1703.1  تطویر المنشآت الأساسیة

  %8  337.2  دعم التنمیة الاقتصادیة

  %4.8  203.9  تطویر الخدمة العمومیة

  %1.1  50  تطویر تكنولوجیات الاتصال

  %100  4202.7  المجموع

  .البرنامج التكمیلي لدعم النمو ,رئاسة الحكومة:المصدر

وبما أن أیة إستراتیجیة تنمویة لابد وأن تحقق الإنصاف من خلال تعزیز المساواة و 

برنامجین إضافیین أساسین خلال هذه الفترة  عتماداونتیجة لذلك تم ،الفوارق بین الأفراد تقلیص

  1:تمثلا أساسا في ,تسریع وتیرة التنمیة بهدف

  .ملیار دج 377لفائدة ولایات الجنوب بمبلغ بلغ  2006برنامج تكمیلي في جانفي  عتمادا _

بمبلغ إجمالي قدر  2006برنامج تكمیلي لفائدة مناطق الهضاب العلیا في فیفري  عتمادا _

كما تم خلال هذه الفترة إجراء عملیات إعادة التقییم ,2009ملیار دج مع نهایة  693بحوالي 

  .للمشاریع التي لحقت ببعض المشاریع الأخرى

  )2009_2005(تطور الإیرادات و النفقات العامة في الجزائر خلال الفترة _ 4

تهدف السیاسة المالیة إلى تحسین الإیرادات والنفقات العامة و تطویرها والجدول التالي 

   .یوضح ذلك

  

                                                           

  62المرجع السابق، ص 1
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  )2009_2005(تطور الإیرادات و النفقات العامة في الجزائر خلال الفترة: )4_2(الجدول 

  ملیار دج: الوحدة                                                           

  2009  2008  2007  2006  2005  المجموع                 السنوات 

  3676.0  5111.0  3687.8  3639.8  3082.5  العامة الإیرادات مجموع

  4246.3  4175.7  3108.5  2453.0  2052.0  مجموع النفقات العامة

   .                       240_239ص  ,للتطور الاقتصادي والنقدي للجزائر ,2008التقریر السنوي للبنك الجزائري :المصدر

قدرت  2009نلاحظ من خلال هذا الجدول أن هناك تذبذب في تطور الإیرادات، فبالنسبة لسنة 

ر ملحوظ بالنسبة ، أما النفقات فقد عرفت تطو 2008لسنة  5111ملیار دج مقابل  3676ب 

حیث كانت  2005ملیار دج مقارنة بسنة  4246.3قدرت  ب  2009سنة  إماللسنوات السابقة، 

  .ملیار دج 2052.0تقدر ب 

  )2014_2010( خلال الفترة برنامج توطید النمو:المطلب الثالث

سنوات  10 یندرج هذا البرنامج ضمن دینامیكیة إعادة الاعمار الوطني التي أطلقت قبل

مسار التنمیة الذي شرعت الجزائر في تطبیقه منذ سنة  ستكماللاحیث جاء هذا البرنامج 

ونظرا للتأخر في إنجاز بعض المشاریع المندرجة ضمن المخطط الخماسي  ,2001

  .و السعي من أجل إحداث حركیة تنمویة بین مختلف مناطق البلاد )2009_2005(

بالبرنامج  قتصاديلااعرف برنامج توطید النمو : قتصاديالاتعریف برنامج توطید النمو _1

ملیار دج ، لیصبح  11.534الخماسي الثاني الذي رصدت له الدولة الجزائریة غلافا مالیا قدره 

ملیار  286ملیار دج اي 21.214یقدر بمبلغ  )2014_2001(الغلاف الإجمالي لبرامج الفترة 

  1.دولار

  

                                                           

كلیة العلوم ) غیر منشورة(،مذكرة تخرج  2014_2000زویش سمیة، السیاسة المالیة و أثرها في تحقیق التنمیة الاقتصادیة ، دراسة حالة الجزائر   1

 . 81، ص 2015_2014الاقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر، جامعة البویرة ، 
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  قتصاديالاأهداف برنامج توطید النمو _2

  1:لقد سعت الدولة من خلال هذا البرنامج لتحقیق أهداف عدیدة أهمها

  .الوطني و إحداث التنمیة الصناعیة قتصادلاادعم تنمیة  _

  .تنمیة الموارد الطاقویة و المنجمیة و دعم القطاع الفلاحي و ترقیة السیاحة و الصناعات _

  .تطویر اقتصاد المعرفة _

  .المنشآت القاعدیة الأساسیة و تحسین الخدمات العمومیةمواصلة تطویر  _

  .تحسین التنمیة البشریة _

زائر خلال الفترة برنامج توطید النمو الاقتصادي في الج تالإعتماداالتخصیص القطاعي _3

)2010_2014(  

ملیار دج مع العلم أنه تم تقسیم هذا  21.214إن المبلغ المخصص للبرنامج یقدر ب 

  .البرنامج إلى ثلاث برامج أساسیة تم تقسیمها إلى برامج فرعیة و الجدول التالي یوضح ذلك

البرامج الأساسیة التي تضمنها برنامج توطید النمو الاقتصادي في الجزائر : )5_2(الجدول

  یار دجمل:الوحدة                      )2014_2010(خلال الفترة 

 القطاع حجم الإعتمادات  )%(النسب

 التنمیة البشریة 10.50093 %49.5

 تطویر البنیة التحتیة 6.68241 %31.5

 تحسین الخدمة العمومیة 1.71833 %8.1

 التنمیة الاقتصادیة 1.61226 %7.6

 الحد من البطالة 0.36064 %1.7

 البحث العلمي 0,33942 %1.6

 المجموع 21.214 %100

المتضمن الموافقة على البرنامج  2010ماي  42من إعداد الطلبة بناءا على بیان مجلس الوزراء الصادر بتاریخ  :رالمصد  

  .)2014_2010(الخماسي 

                                                           

  . 63ساعد بن فرحات، مرجع سبق ذكره، ص   1



  .)2014_2009(خلال الفترة سیاسة المالیة في التنمیة الاقتصادیة بالجزائرمساهمة ال: الفصل الثاني

43 

من خلال الجدول نلاحظ أن التنمیة البشریة هي أكبر مستفید بحیث قدر المبلغ المخصص لها 

   1.ملیار دج 6.68241ثم یلیه تطویر البنیة التحتیة ب  ،ملیار دج 10.50093ب 

  )2014_2010(الجزائر خلال الفترة تطور الإیرادات و النفقات العامة في _4

لقد عرفت الإیرادات و النفقات العامة خلال الفترة المدروسة تذبذبا بنسب مختلفة و 

  . الجدول التالي یوضح ذلك

  )2014_2010(تطور الإیرادات والنفقات العامة في الجزائر خلال الفترة : )6_2(الجدول 

  ملیار دج     :  الوحدة                                                                  

  السنوات              

  المجموع       
2010  2011  2012  2013  2014  

  5719.0  5940.9  6339.3  5790.1  4392.9  مجموع الإیرادات العامة

  6980.2  6092.1  7058.1  5853.6  4466.9  مجموع النفقات العامة

   . 156ص ,للتطور الاقتصادي النقدي للجزائر .2014التقریر السنوي لبنك الجزائر :المصدر

 العامة،نلاحظ من خلال الجدول أن هناك تذبذب في النتائج بالنسبة للإیرادات والنفقات 

 2010ملیار دج مقارنة بالسنة  6339.3عرفت ارتفاع ب  2012في سنة  أنحیث نلاحظ 

  .57190فقد عرفت تراجع ب ملیار دج  2014وفي سنة  4392.9والذي قدرت ب ملیار دج 

 ملیار 6980.2أما بالنسبة للنفقات فقد عرفت تطور ملحوظ بالنسبة لسنوات السابقة ب 

  .ملیار دج 4466.9ب 2010مقارنة بالسنة 2014في سنة  دج

  

  

                                                           

  . 64رحات، مرجع سبق ذكره، ص ساعد بن ف 1
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  )2014_2009( خلال الفترة بالجزائر قتصادیةلااالجهود المبذولة في التنمیة :المبحث الثاني

كانت الجزائر من بین الدول التي خصصت مبالغ ضخمة من أجل النهوض و الرقي 

ملیار دج موزعة على أهم البرامج التنمویة  3500، حیث خصصت مبلغ قتصادیةلاابالتنمیة 

التي سنتطرق لها في هذا المبحث الذي یتناول دعم الفلاحة الریفیة، و دعم  قتصادیةلاا

  .المؤسسات الصغیرة و المتوسطة، و دعم الإستراتیجیة الصناعیة

  دعم الفلاحة و التنمیة الریفیة:المطلب الأول

و  ةقتصادیلااتمثل الفلاحة و التنمیة الریفیة مكانة متقدمة في سلم الأولویات للسیاسة 

في العدید من برامج التنمیة في الدول، لذا سعت الجزائر لإحداث برامج تنمویة،  ستثمارلاا

  .ملیار دج لدعم الفلاحة و التنمیة الریفیة 1000حیث خصص مبلغ 

  برنامج التجدید الفلاحي و الریفي_1

في بسكرة، الأسس العامة لسیاسة  2009فیفري  28وضع خطاب رئیس الجمهوریة یوم 

جدید الفلاحي و الریفي  التي جاءت أهدافها مطابقة للأهداف الأساسیة التي عرفتها الت

  1:السیاسات للفلاحة السابقة، وینقسم برنامج التجدید الفلاحي والریفي إلى ثلاث أقسام

هو الذي یتركز على مقاربة الفروع، والتركیز على الفروع ذات الأولویة : التجدید الفلاحي:1_1

إنتاجها ومن حیث دعم المناطق التي تتمیز عن غیرها بالوفرة الإنتاجیة، إضافة من حیث 

للعمل على خلق التنمیة المدعمة للطاقات الإنتاجیة كما یدخل ضمن التجدید الفلاحي وعقود 

  .البضاعة مع الجماعات المحلیة

                                                           

مواد غذائیة أساسیة ، رسالة ماجستیر ، علوم سیاسیة ، : یونس صاحب ، السیاسة الفلاحیة التبعیة الغذائیة  في الجزائر  دراسة حالة الجزائر    1

 .  162_160، ص 2015_2014، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ، ) غیر منشورة ( مذكرة تخرج 
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كتفاء لإز اوهو أوسع من التجدید الفلاحي من حیث أهدافه فهو یتجاو  :التجدید الریفي:2_1

بتحقیق التنمیة الفلاحیة في العالم الریفي لیشمل قطاعات ومجالات أخرى تتمثل في تنمیة 

  :الحرف، و یسعى التجدید بشكل عام إلى

  .تنمیة الأقالیم الریفیة و تحسین مستویات المعیشة لسكانها _

  .الجید للفضاءات المختلفة من خلال عصرنة القرى ستغلاللاا _

و یخص هذا البرنامج العوامل المختلفة : قدرات البشریة و المساعدة التقنیةتقویة ال:3_1

  :الناشطة في القطاع الفلاحي و التنمیة الریفیة و تهدف بشكل عام إلى تحقیق

  .عصرنة المؤسسات الفلاحیة المختلفة _

  .توسیع الاستثمار في عملیات التكوین والبحث والإرشاد الفلاحي _

  1.ارة والفلاحةتطویر مناهج الإد _

  الأهداف الأساسیة لبرنامج التجدید الفلاحي والریفي_2

حددت وزارة الفلاحة والتنمیة الریفیة بالجزائر أهداف إستراتیجیة من خلال سیاسة التجدید  

  2:الفلاحي  الریفي، ومن أهم هذه الأهداف ما یلي

  .تأمین المستثمرین فیما یخص العقار _

  .في سبیل التجدید الفلاحي مواصلة التدعیم المالي _

  .دعم الاستثمار العمومي في مجال الموارد المائیة لتطویر الفلاحة _

  .تعبئة القطاع الصناعي لمرافقة التجدید الفلاحي _

                                                           

  .162لسابق ، ص المرجع ا 1

المتغیرات و تحدیات الاقتصادیة : سفیان عمراني ،سیاسة التجدید الفلاحي الریفي، إستراتیجیة لكسب الرهان الأمني الغذائي ،أبحاث المؤتمر الدولي  2

 .   9، ص 2014نوفمبر  24_23الدولیة ،جامعة حسیبة بن بوعلي  الشلف ،الجزائر، 
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   ) 2014 -2009( خلال الفترة في الجزائر تطور الإنتاج الفلاحي_3

إلا  قتصادیةلاایشغل القطاع الفلاحي مكانة هامة في الاقتصاد الجزائري، وكذلك في التنمیة 

واجه الإنتاج الفلاحي تذبذب في النتائج، والجدول التالي  2014حتى سنة   2009أنه منذ سنة 

  .یوضح ذلك

  )2014_2009(تطور الإنتاج الفلاحي في الجزائر خلال الفترة : )7_2(الجدول 

  النسبة المئویة:الوحدة                                                     

  2014  2013  2012  2011  2010  2009  السنوات

  %2.5  %8.8 %7.2  %11.6  %4.9 21.1 %  )%(تطور الإنتاج الفلاحي 

  .151 ص، للتطور الاقتصادي و النقدي بالجزائر ,2014 التقریر السنوي لبنك الجزائر:المصدر

الذي حقق فیه القطاع الفلاحي ارتفاعا  2009من خلال الجدول نلاحظ أنه بعد عام 

، واستمر في الانخفاض حتى عام 2011في سنة  %11.6انخفض لیصل إلى   %21.1بنسبة  

  .%2.5لیصل إلى  2014

  دعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة:المطلب الثاني

إستراتیجیة تنمویة فعالة في معظم  أصبح الحدیث عن المؤسسات الصغیرة والمتوسطة

الدول و خاصة الجزائر، حیث تعتبر دعامة أساسیة للاقتصاد الوطني وأهمیته في دعم التنمیة 

  1.الاقتصادیة، لذا سعت الجزائر لوضع البرامج لفائدة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة

  

                                                           

طاع المؤسسات الصغیرة و المتوسطة كبدیل تنموي للاقتصاد الجزائري في قطاع المحروقات ، أبحاث المؤتمر سلیمان ناصر و عواطف محسن ،ق 1

محمد تغیر إستراتیجیات  و سیاسات الجزائر الاقتصادیة لاستقطاب الاستثمارات البدیلة للمحروقات في آفاق الألفیة الثالثة بالجزائر، جامعة : الدولي 

  .8، ص 2014 أكتوبر 29_28ئر، بوضیاف المسیلة ،الجزا
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المؤرخ في  01/18ون هو التعریف الوارد في القان: تعریف المؤسسة الصغیرة والمتوسطة_1

إلى 1تشغل من ,مؤسسة إنتاج السلع و الخدمات"الذي یعرف المؤسسة بأنها  18/12/2001

ملیار دج أو لا یتعدى إجمالي حصیلتها السنویة  2شخص، و لا یتجاوز رقم أعمالها  250

  1.ستقلالیةلاادج و هي تحترم معاییر /ملیون  500

  الجزائر و توزیعها حسب تعریف القانون الجزائريالمؤسسات الصغیرة والمتوسطة في 1_1

، و قتصادیةلااتعتبر المنشآت الصغیرة و المتوسطة حجر الزاویة في عملیة التنمیة 

الإیجابي على الاقتصاد الوطني، حیث تتوزع إلى ثلاث  قتصاديلاایعود ذلك لمردودها 

  .مؤسسات و الجدول التالي یوضح ذلك

القانون  المتوسطة في الجزائر حسب تعریفالمؤسسات الصغیرة و توزیع : )8_2(الجدول_

  الجزائري

  المیزانیة السنویة  رقم الأعمال  المستخدمون  الحجم

  ملیون دج 10أقل من   ملیون دج 20أقل من   9_1  مصغرة

  ملیون دج 100أقل من   ملیون دج 200أقل من   49_10  صغیرة

  دحملیون  500إلى  100من   ملیار 2ملیون إلى 200من  250_50  متوسطة

  .15/12/2001الصادرة یوم  77الجریدة الرسمیة رقم :المصدر

  )2014_2010(تطور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر خلال الفترة  :2_1

و ،ارتفع عدد المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في الجزائر خلال برنامج توطید النمو

  .الجدول التالي یوضح ذلك

  

  

                                                           

  .  7المرجع السابق ، ص1
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 ي الجزائر خلال الفترةتطور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ف): 9_2(الجدول

)2009_2014(  

  2014  2013  2012  2011  2010  2009  السنوات

  عدد

  م ص م
408155  618515  658.737  711.275  747387  -  

  www.mipmepi.gov.dz.              الصناعة والمؤسسات الصغیرة والمتوسطة ترقیة الاستثمار موقع وزارة: المصدر

نلاحظ من خلال الجدول تطور المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر خلال فترة 

التي بلغ  2009 مقارنة بسنة 747387الذي بلغ عدد المؤسسات الصغیرة والمتوسطة  2013

  .   408155ة فیها عدد المؤسسات الصغیرة والمتوسط

  أهمیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة بالنسبة للاقتصاد الوطني _2

 :1الصغیرة والمتوسطة بالنسبة للاقتصاد الوطني فیما یلي الموئساتوتتجلى أهمیة 

  مساهمة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في إنشاء مناصب شغل :1_2

تساهم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في التشغیل في الجزائر حیث تستهدف توفیر 

توفیر وظائف للعاطلین عن العمل والقضاء على البطالة التي بلغت حسب آخر التقاریر نسبة 

  .وقد كان للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة إسهاما كبیرا في هذا التراجع ,2009سنة  % 10.3

  الصغیرة والمتوسطة في الناتج الداخلي الخاممساهمة المؤسسات :2_2

 یمكن اعتبارإن الناتج الداخلي الخام یولد من مساهمة المقاطعات في البلاد، و 

  .المؤسسات الصغیرة والمتوسطة ضمن المساهمة في قطاع العائدات بنسبة كبیرة

  

                                                           

 .9_8المرجع السابق ، ص 1

http://www.mipmepi.gov.dz/
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  مساهمة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الصادرات :3_2

الصادرات الجزائریة غیر أن نسبة الصادرات خارج المحروقات تمثل المحروقات أهم 

فتبقى ضئیلة لذا قامت السلطات العمومیة بتشجیع الصادرات خارج المحروقات وذلك من خلال 

  1.تدعیم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة

  آلیات دعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة في الجزائر _3

في دعم و تنمیة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة، حیث أن لكل  آلیات تساهمهناك عدة 

  2:منها دور فعال في تنمیتها وتطویرها وتمویلها ومن أهم هذه الآلیات نذكر

  الاستثمار وزارة الصناعة للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة و ترقیة:1_3

اء وزارة تم إنش 2010ماي  28المؤسسات للتوسیع وتم تعدیلها بموجب  حكومي، بتاریخ 

  .الصناعة للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة و ترقیة الاستثمار

  الصندوق الوطني للتأمین على البطالة :2_3

، أوكلت له مهمة دعم العمال الذین 1994المؤرخ في جویلیة  94/188أنشأت بمرسوم 

  .فقدوا مناصب عملهم،و تدعیم الشباب البطال

  الوكالة الوطنیة لدعم و تشغیل الشباب :3_3

، أوكلت له أوكلت له مهمة تدعیم 1996جویلیة  2المؤرخ في  96/234أنشأت بمرسوم 

  .الشباب البطال وحل مناصب شغل

  

                                                           

  . 9المرجع السابق ، ص 1

شریف بوقصبة  ،علي بوعبد االله ، مؤسسات صغیرة و المتوسطة في الجزائر ، مؤتمر وطني حول واقع و آفاق النظام المحاسبي المالي في في  2

 .  7_6،ص  2013ماي  6_5الجزائر ، جامعة الوادي واد سوف ،الجزائر ، المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في  
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   الاستثمار الوكالة الوطنیة لترقیة:4_3

،تعمل على تسهیل والقیام بالإجراءات 2001أوت  20المؤرخ في  01/03أنشأت بمرسوم

وتطویرها و  ستثماراتلااالتأسیسیة للمؤسسات بواسطة خدمات الشباك الوحیدة، وترقیة 

  .متابعتها

  صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة :5_3

،و من مهامه منح الضمانات 2002نوفمبر  11المؤرخ في  02/373أنشأت بمرسوم 

  .ت الصغیرة والمتوسطةلفائدة المؤسسا

  الوكالة الوطنیة لسیر القرض المصغر :6_3

المتعلق بجهاز القرض المصغر،هذا  2004جانفي 22المؤرخ في  64/13أنشأت بمرسوم 

  .الأخیر یخص الفئات بدون دخل أو تلك التي لدیها مداخیل غیر ثابتة

  صندوق ضمان قروض الاستثمار للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة :7_3

، حیث ساهم هذا الصندوق في تمویل 2004المؤرخ في  04/34شئ بموجب مرسوم أن

  1.المؤسسات الصغیرة والمتوسطة

  برامج تأهیل المؤسسات الجزائریة_4

تهدف برامج تأهیل المؤسسات الصغیرة والمتوسطة إلى تحقیق جملة من الأهداف تأتي 

  2.الاستثمارفي مقدمتها تأهیل قدرات التسییر والتنظیم و دعم 

  

                                                           

 . 7المرجع السابق، ص 1

، كلیة العلوم )غیر منشورة(حسین یحي ،فیاس فعالیة برنامج تأهیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة في دول المغرب العربي ، أطروحة دكتوراة،  2

 . 215، ص 2013_2012جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان ،الاقتصادیة و التجاریة و علوم التسییر ، 
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كلفت الوكالة الوطنیة لتطویر المؤسسات الصغیرة  :البرنامج الوطني لتأهیل المؤسسات:1_4

حیث كلفت بإتمام وصایة وزارة الصناعة و المؤسسات الصغیرة و  ANPPNTو المتوسطة 

و إعداد برنامج وطني للتأهیل بغلاف مالي یقدر  MIPMEPEالمتوسطة و ترقیة الاستثمار 

، بهدف )2014_2010(مؤسسة في إطار تخطیط الخماسي  2000لیار دج لصالح م 368ب 

  .تقریب البرنامج الوطني للتأهیل من المؤسسات ثم تنصیب الفروع

  البطاقة الفنیة حول البرنامج:1_1_4

  .مؤسسة )2000(البرنامج الوطني لتأهیل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة  _

  .سنوات 5مدة الإنجاز  _

  .محیط المؤسسات الصغیرة والمتوسطة المؤسسات الصغیرة والمتوسطة،: المستهدفة الجهات _

  .ملیار دج 386:تكلفة البرنامج _

میزانیة الدولة وتم توكیلها إلى الوكالة الوطنیة لتطویر المؤسسات الصغیرة و :مصادر التمویل _

  .المتوسطة وفروعها

  أهداف البرنامج2_1_4

  1:فیما یليوتتمثل هذه الأهداف    

  .تأهیل قدرات التسییر و تنظیم و تحكیم المعرفة و الإبداع _

  .تأهیل نوعیة المؤسسات و الموارد البشریة _

  .دعم الاستثمارات المالیة للإنتاج _

  

                                                           

 .216المرجع اسابق، ص  1
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البرنامج الأوربي لدعم المؤسسات الصغیرة والمتوسطة والتحكم في تكنولوجیة الإعلام _2_4

   الاتصالو 

 إلى تحسین تنافسیة المؤسسات الجزائریة الخاصة لكي نتمكن منیهدف هذا البرنامج 

  .المحافظة على حصیلتها في السوق الداخلیة وتتوجه بذلك لحجز مكانتها في السوق الخارجیة

البرنامج تم بموجب اتفاقیة مبرمة بین اللجنة الأوربیة ووزارة : تعریف البرنامج:1_2_4

و یقدر  2008المؤسسات الصغیرة والمتوسطة والصناعات التقلیدیة الجزائریة خلال شهر مارس 

ملیون أورو وكانت المساهمة الأوروبیة في أكبر حصیلة تمثل  44الغلاف المالي للبرنامج ب 

لتنسیق مع السلطات الجزائریة على تطویر المؤسسات ملیون أورو، یعمل البرنامج با 40

  .الصغیرة والمتوسطة

  ممیزات البرنامج:2_2_4

  :هناك عدة ممیزات أهمها   

  .برنامج مشترك بین اللجنة الأوربیة ووزارة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة _

  .سنوات 3تحدید مدة البرنامج ب  _

  .ملیون 44التكلفة الإجمالیة للبرنامج  _

  :تتمثل محاور البرنامج الكبرى في النقاط التالیة :محاور البرنامج:3_2_4

الدعم المباشر للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة، من خلال الخبراء من أجل تعمیق عملیة  _

  1. التأهیل وتسهیل عملیة الحصول على التمویل الضروري

 المتوسطة من خلال الدعم الفنيدعم الهیئات والجهات المساعدة للمؤسسات الصغیرة و  _

  .للوزارة والهیئات الذكورة
                                                           

  .  223_222المرجع السابق ، ص 1
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  1.الاستثمارات ات من دعم وزارة الصناعة وترقیةدعم وإنجاز نظام الجودة في بعض القطاع _

  دعم الصناعة العمومیة في الجزائر: المطلب الثالث

 ستجابةلاایرتبط استمرار نشاط المؤسسة الصناعیة وبقائها أساسا بمدى قدرتها على    

لحاجیات زبائنها، وهنا تكمن أهمیة توجیه نشاط هذه المؤسسة الصناعیة، بما یمكن من تحدید 

، قتصاديلااو ضرورة مساهمة المؤسسة في إرساء المعالم الإستراتیجیة لتنمیة النشاط ,أهدافها

  2.لذا سعت الجزائر لوضع إستراتیجیات جدیدة للصناعة

تعرف الإستراتیجیة الصناعیة على أنها تلك الموارد الواجب  :تعریف الإستراتیجیة الصناعیة_1

استعمالها من أجل تحقیق النشاط الأساسي داخل المؤسسة والدولة بصفة عامة، و علیه فإن 

الإستراتیجیة الصناعیة ما هي إلا عملیة تحدید الخطط القصیرة و المتوسطة المدى و تطبیق 

  .مل التكنولوجیة في تحقیق الإستراتیجیة الصناعیةسیاستها الصناعیة دون إهمال دور العوا

أصبحت الإستراتیجیة الصناعیة الجدیدة الرامیة لإعادة : معالم الإستراتیجیة الصناعیة_2

إنعاش القطاع الصناعي أمرا حتمیا في ظل مستجدات النظام الاقتصادي العالمي لیأخذها 

إلى القطاعات الأخرى في قیادة مسیرة  القطاع بدوره المكانة التي یجب أن یشغلها بالإضافة

  28_27_26التنمیة الاقتصادیة في الجزائر، و من فحوى الجلسات الوطنیة التي عقدت أیام 

 التي تم إبرازها في,حول سیاسات و إستراتجیات إنعاش الصناعة في الجزائر 2007فیفري 

  :النقاط التالیة

  .قتصاديلاااعیة و ضرورة تغییر النظام تبني إطار مرجعي و نظرة جدیدة للتنمیة الصن _

  .تحدید مبادئ الإستراتیجیة و تشكیل السیاسات الصناعیة _

  .ضرورة وضع سیاسات تحفیزیة للاستثمارات الأجنبیة المباشرة _

                                                           

  .223المرجع السابق ، ص  1

لوطني الأول عروب رتیبة ،بوسبعین تسعدین ، حملة تأهیل الموارد المتاحة في تفعیل استراتیجیات الصناعة ودفع عجلة التنمیة الاقتصادیة ، الملتقى ا 2

م التسییر ، جامعة عبد حول إستراتیجیة الصناعة الجدیدة في الجزائر و استمراریتها ، استمراریة أم قطیعة ، كلیة العلوم الاقتصادیة و التجاریة و علو 

 .143، ص  2012أفریل  24_23الحمید بن بادیس مستغانم ، الجزائر ، 
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  المحاور الكبرى للإستراتجیة الصناعیة_3

  1 :التالیةترتكز الإستراتیجیة الصناعیة الجدیدة في الجزائر على المحاور     

یتم الاعتماد على الخطوات التالیة في  :اختیار القطاعات الجاري ترقیتها و تشجیعها:1_3

تحدید القطاعات ذات الأولویة في التشجیع والدعم، والتعریف بالفروع وتحلیل مستوى تنافسیة 

جیة القطاعات تقییم نقاط القوة والضعف والأخطار والفرص المتوفرة، ومن ثم عرض الإسترات

  .الصناعیة الملائمة من خلال هذه الخیارات المتتابعة والمحیطة بعوامل تطبیقها

  :یقوم هذا النشاط من خلال ثلاث برامج مكملة :انتشار القطاع الصناعي:2_3

  .تثمین الموارد الطبیعیة _

  .تكثیف النسیج الصناعي _

  .ترقیة الصناعات الجدیدة _

البعد الثاني لانتشار الصناعة لا تتقارن مع البعد  :انتشار وتوسیع حیز الصناعة:3_3

الخارجي  الحالي للمناطق الصناعیة وعلیه الاستجابة لرؤیة أكثر تحفزا و تحظرا، مثل مناطق 

التطور الصناعي المدرجة، فتطورها یسمح بخلق التعاون باستغلال التركیز على النشاطات 

مومیة للضبط و أیضا هیئات البحث و تكوین المؤسسات العبوضع الشركات و  ذلكو  لاقتصادیةا

  .الخبرة داخل الشبكة

  :و تغطي أربعة مجالات كبیرة  :سیاسات التطور الصناعي:4_3

  .وضع المؤسسات في مستواها الحقیقي _

  .الإبداع والصناعة _

                                                           

 .149_150، ص  المرجع السابق 1
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  .تطویر الموارد البشریة والمؤهلات _

  1.ترقیة الاستثمار الأجنبي المباشر _

  )2014_2010( خلال الفترة الصناعي في الجزائرتطور الإنتاج _ 4

لتحقیق معدلات النمو حقیقیة في أي بلد یعتمد بدرجة كبیرة علي تطور أداء القطاع 

 .الصناعي والجدول التالي یوضح ذالك 

لإنتاج الصناعي للمؤسسات العمومیة في الجزائر خلال الفترة اتطور  مؤشر: )10_2( الجدول

  النسبة المئویة: الوحدة                           .        )2014_2010(

  2014  2013  2012  2011  2010  2009  السنوات

  4.3  0.9  1.6  0.4-  2.5-  0.4  )%(المؤشر العام للنمو  للإنتاج الصناعي

  2.2  2.3  5.4  2.4  2.7-  3.5  )%(المؤشر العام للنمو خارج المحروقات

  0.2-  1.8  0.1-  1.2-  5.4-  1.5  )%(المؤشر العام للنمو للمنتوجات المعملیة

  .152ص ,للتطور الاقتصادي و النقدي للجزائر,2014التقریر السنوي لبنك الجزائر :المصدر

بالرغم من الجهود المبذولة لإعادة النهوض بالقطاع الصناعي ظلت معدلات النمو 

بوتیرة  2014ضعیفة جدا أحیانا، و أحیانا أخرى سالبة، إن نمو الصناعة العمومیة في 

یرجع تقریر نمو  .0.4التي بلغ نموها  2009مقارنة بستة  2014في سنة  4.3متواضعة قدرها 

الصناعة العمومیة للدینامیكیة التي یبذلها قطاع الطاقة الذي یواصل النمو و لو بوتیرة أكثر 

أیضا تطور ملحوظ  ، وعرفت2009في  7.2و  8.0ب  2014اعتدالا، حیث بلغ نموها في 

  . 2.1الذي بلغ  2013لسنة  بةبالنس
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  )2014_2010(ترةخلال الف صادیةالاقتدورالسیاسة المالیة في التنمیة  :المبحث الثالث

ارتفاعا ملحوظا في جانب الإیرادات وها راجع  )2014_2010(عرفت الجزائر خلال الفترة 

الأمر الذي أدى  ،للتغیرات التي حدثت على الإیرادات بسبب ارتفاع أسعار المحروقات 

 ،من حیث البطالة الاقتصادیةبالجزائر إلى منح ملاییر الدینارات بهدف التأثیر على التنمیة 

 .دور السیاسة المالیة على كل متغیر على حدى  وسوف ،التضخم وغیرها 

  دور السیاسة المالیة في رفع مستوى المعیشة :المطلب الأول

تحدید ورفع مستوى المعیشة للسكان من خلال تلعب السیاسة المالیة دورا هاما في 

  .تأثیرها على العمالة المتكاملة والتضخم

إن تحقیق حالة العمالة الكاملة والحفاظ  :دور السیاسة المالیة في تحقیق العمالة الكاملة_1

علیها یعتبر أحد أهم أهداف السیاسة المالیة، حیث یقتصر دور السیاسة المالیة على خلق 

الثروة وتوظیف الید العاملة وتشغیل الموارد المعطلة، وبالتالي المساهمة في رفع مستوى 

راد العام یهدف إلى تحقیق الإنعاش المعیشة، ومن جهة أخرى فإن زیادة الإنفاق العام على الإی

  1.، حیث تعتبر السیاسة المالیة أداة فعالة للحد من البطالةقتصاديلاا

تهدف السیاسة المالیة للحد من الضغوط التضخمیة : دور السیاسة المالیة في التضخم_2

اوز السائدة في اقتصادیات الدول حیث تنشأ أساسا لوجود فائض في الطلب الكلي، وعندما یتج

  : الإنفاق الخاص على السلع الاستهلاكیة والاستثماریة، فتتبع السیاسة المالیة ما یلي

یمكن للحكومة أن تفرض أنواع جدیدة للضرائب إضافة إلى رفع معدل الضرائب : الضرائب

وذلك لامتصاص القدرة الشرائیة الإضافیة التي یتسبب في ) استهلاك، دخل، أرباح(القدیمة 

  .ق الاستثماري المتزاید وبالتالي تخفیض الإنفاق الاستهلاكيخلقها الإنفا

                                                           

  . 34عبد المنعم فوزي، مرجع سبق ذكره ، ص  1
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إن من بین الأسباب الرئیسیة للتضخم هي زیادة النفقات العامة لذلك ینبغي بذل  :الإنفاق العام

  1. الجهود لتخفیض النفقات غیر الضروریة إلى أدنى حد ممكن

  )2014 -2009( خلال الفترة في الجزائر تطور معدلات البطالة والتضخم-3

بفضل  2000شهدت معدلات التضخم والبطالة انخفاضا محسوسا بدءا من سنة 

  :السیاسات المتبعة من طرف الجهات الوطنیة و هذا ما یوضحه الجدول التالي

  )         2014 -2009( خلال الفترة تطور معدلات التضخم والبطالة في الجزائر: )11- 2( الجدول

  النسبة المئویة               : الوحدة                                                     

  2014  2013  2012  2011  2010  2009  السنوات

  2.92  3.26  8.89  4.52  3.91  5.74  تطور معدلات التضخم

  10.6  9.8  11.0  10.0  10.0  10.2  تطور معدلات البطالة

 . 153_ 154للتطور الاقتصادي والنقدي للجزائر،  ص, 2014تقریر السنوات للبنك الجزائري :المصدر

المعدلات البطالة عرفت استقرار في السنوات من  أننلاحظ من خلال الجدول 

 2009مقارنة بالسنة10.6ب  2014حیث بلغ معدل البطالة لسنة ,2014الى غایة 2009

   .10.2ب

فقد كان معدل  2014بالنسبة للتضخم فقد عرفت تذبذب في النتائج بالنسبة لسنة  ماأ

 . 5.74حیث وصل معدل التضخم لانسبة  2009مقارنة بالسنة  2.92التضخم ب 

  

  

                                                           

، كلیة العلوم )غیر منشورة( ، رسالة ماجستیر2012_ 1970ائر، أمال معط االله، آثار السیاسة المالیة على النمو الاقتصادي، دراسة حالة الجز  1

  . 59_58، ص2015_ 2014الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة ابي بكر بلقاید، تلمسان، 
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  دور السیاسة المالیة على الدخل الوطني : المطلب الثاني

والخدمات التي یستهلكها یعرف الدخل الوطني على أنه الزیادة النقدیة في قیمة السلع 

  .الشخص خلال فترة معینة

  . إن السیاسة المالیة تلعب دورا هاما في تأثیرها على زیادة الدخل الوطني من خلال أدواتها

رة دإن الضریبة على الدخل الوطني تعد من أهم الوسائل التي تمكننا من تحدید المق :الضریبة

  .مما یناسب ظروفه الشخصیةالتكلیفیة للفرد وبالتالي اقتطاع من دخل 

إن النفقات العامة تؤثر بصفة مباشرة أوغیر مباشرة على المقدرة الإنتاجیة  :الإنفاق العام

على إنتاج السلع  ستثماریةلاواللاقتصاد من سلع وخدمات، حیث تعمل النفقات الإنتاجیة 

رؤوس الأموال المادیة والخدمات العامة لإشباع الحاجات الاستهلاكیة للأفراد وتكوین 

  1.ستثمارلال

  )2014 -2009( خلال الفترة في الجزائر تطور الدخل الوطني ونصیب الفرد_1

لقد عرفت الجزائر تطور وتحسن ملحوظ في معدلات تطور الدخل ونصیب الفرد من 

  . الدخل والجدول التالي یوضح ذالك

 الوطني في الجزائرتطور معدل الدخل الوطني ونصیب الفرد من الدخل : )12- 2(الجدول

                النسبة المئویة: الوحدة                              )2014- 2009(خلال الفترة 

  2014  2013  2012  2011  2010  2009  السنوات

  3.60  2.8  3.30  2.80  3.60  1.60  معدل الدخل الوطني

معدل نصیب الفرد من 

  الدخل الوطني
0,07  1,07  0,9  1,40  0,9  1,70  

  .215، ص2014التقریر السنوي للبنك الجزائري، تطور الاقتصاد النقدي للجزائر نوفمبر : المصدر

                                                           

  . 163_152_71، ص2000، الإسكندریة، دار الجامعة الجدیدة، 1سوزي عدلي ناشد، الوجیز في المالیة العامة، الطبعة  1
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هناك تحسن في معدل الدخل الوطني ومعدل نصیب  أننلاحظ في خلال الجدول    

 3.60 إلى 1.60ب  2009الفردي  من الدخل فابنسبة لمعدل الدخل الوطني فقد ارتفع في سنة 

  . 2014في السنة 

 2014لسنة  1.70أما فیما یخص نصیب الفرد من هذا  الدخل فقد عرف ارتفاعا ب 

  .0.07ب 2009مقارنة بالسنة 

  دور السیاسة المالیة على تقلیل التفاوت في توزیع الدخل والثروات : المطلب الثالث

، قتصادیةلاایعتبر تقلیل التفاوت وتوزیع الدخول من أهم أهداف السیاسة المالیة والتنمیة 

   1:حیث تعمل السیاسة المالیة على تقلیل التفاوت بین الأفراد وتوزیع الدخول والثروات من خلال

تظهر الآثار التي تخلقها الضرائب على إعادة التوزیع في فرض الضرائب المباشرة  :الضریبة_

ائب التصاعدیة التي تؤدي إلى عدالة توزیع الدخول، لاسیما إذا خصصت حصیلة هذه الضر 

  . لتمویل الخدمات العامة التي یستفید منها الطبقات الفقیرة ومحدودة الدخل

یختلف تأثیر النفقات العامة على إعادة توزیع الدخل باختلاف تقسیماتها، فالنفقات  :الإنفاق_

التحویلیة تؤدي إلى عدالة توزیع الدخل بطریقة مباشرة، أما النفقات الحقیقیة فهي تؤثر بطریقة 

باشرة على عدالة توزیع الدخول، حیث یترتب على النفقات التحویلیة إحداث تحولات غیر م

  . مباشرة للمستفیدین في صورة نقدیة أو عینیة أو فوائد

   ) 2014 -2009( خلال الفترة في الجزائر تطور وتوزیع الدخول والثروات_1

كیفیة توزیع الثروات و لعبت السیاسة المالیة دورا كبیرا و فعالا في تطویر الثروات و 

  .الجدول التالي یبین ذلك

  

  

  

                                                           

،رسالة 2000_1990الجزائر:دراسةحالة التوافق بین السیاسة المالیة والسیاسة النقدیة في ظل التوازن الاقتصادي، إشكالیةموسي بوشنب، 1

  .120_119،ص2010_2009 بوقرة بومرداس، احمد جامعة كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر،)غیر منشورة(ماجستیر
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  دج:الوحدة )2014- 2009( خلال الفترة تطور المداخیل في الجزائر: )13_2( الجدول

  السنوات      

  الفروع   
2009  2010  2011  2012  2013  2014  

  98.055  93.972  85889  74.772  72423  69272  الصناعات الاستخراجیة

  38.238  36.757  33902  31.869  28158  26127  التحویلیةالصناعات 

  41.878  39.590  33528  31215  30228  29704  المنتجات الموزعة

  28.722  28.021  23652  22468  20450  19202  البناء

  41.942  37.300  33325  30493  28025  25927  التجارة والتصلیح

  31.608  30.948  27718  26748  24401  23289  الفنادق والمطاعم

  41.750  39.828  35388  31708  28659  25055  النقل والاتصال

  57.797  55.198  50244  44891  39502  36447  النشاطات المالیة

  31.181  29.092  25405  24351  23907  21756  خدمات -العقار

  42.122  36.759  32978  31900  27454  25233  الصحة

الخدمات، جماعات 

  جمیع أفراد
25892  26163  27715  28926  34.398  37.504  

  37.826  36.104  31755  29352  26893  25049  المجموع

  www.ons.dz .                                                   . للإحصائیاتالدیوان الوطني : المصدر

هناك تطور ملحوظ في المداخیل الصافیة في الجزائر  أنمن خلال الجدول نلاحظ 

 أیضا حیث نلاحظ ،دج 25049ـ ب 2009 دج مقابل سنة 37.826لیصل الى 2014 خلال سنة

القطاع  أن الإشارةحیث تجدر  ،هناك فوارق في المداخیل جد مرتفعة بالنسبة للقطاعات أن

دج ثم یلیه النشاطات 98.055ستخراجیة بمدخول قدرهلإكثر مردودیة هو القطاع الصناعة الأا

دج في 28.722بینما تبقي المداخیل القطاع البناء هو اكثرر ضعفا قدره ،دج 57.797المالیة ب 

  .على التوالي  2014سنة 
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  : خلاصة الفصل

إن السیاسة المالیة المنتهجة من طرف الجزائر خلال الفترة المدروسة هي سیاسة مالیة 

 قتصادلااتوسعیة بحتة تم فیها إنفاق ملاییر الدولارات، حیث لم تعمل هذه الأخیرة على تطویر 

  .الوطني وتحریك الآلة الإنتاجیة

افة، بل حل حیث أنه لم یتم إنشاء مؤسسات وشركات تعمل على خلق القیمة المض

البرامج التنمویة كانت ذات طابع اجتماعي أدت معظمها إلى تحسین الخدمات الإنتاجیة 

  .والمعیشة للسكان وخلق مناصب عمل أدت إلى انخفاض معدلات البطالة

 قتصاديلااالتي سبقت تنفیذ مخطط دعم الإنعاش  قتصادیةلااوبالنظر إلى الوضعیة 

قتصادي، فإنه یمكن القول بأن هذا المخطط ساهم في وخاصة من ناحیة معدلات النمو الا

، بعدها جاء البرنامج التكمیلي لدعم النمو یواصل ما قد تم قتصاديلااإعادة إنعاش النشاط 

بدأه، حیث جاء بمخصصات مالیة ضخمة كان الهدف منها تغطیة النقائص ومواصلة وتیرة 

  .قتصاديلااتحسین الأداء 
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  عامةالخاتمة ال

من خلال موضوع البحث حاولنا أن نعرض مدى مساهمة السیاسة المالیة في التنمیة 

والمشاكل التي واجهت الجزائر في  قتصادیةلاافي الجزائر وعرض مختلف التحولات  قتصادیةلاا

مسارها المالي، ونظرا للدور الذي تلعبه السیاسة المالیة في تعبئة الموارد الرأسمالیة اللازمة 

لتمویل التنمیة الاقتصادیة حیث تستخدم الدولة وسائل وإمكانیات للوصول إلى هذا الهدف 

رد مختلفة ساهمت بشكل رئیسي في وتكمن أهمیة السیاسة المالیة في قیام الدولة بتوفیر موا

إحداث التنمیة من خلال البرامج والخطط التنمویة التي تتبناها ومن خلال هذا فإن السیاسة 

  : المالیة تسعى إلى تحقیق أهداف رئیسیة منها

  .قتصاديلااتحقیق الاستقرار  _

  .إعادة توزیع الدخل الوطني _

  .الأسعار ستقرارا _

المالیة المطبقة في الجزائر فقد ساهمت هذه الأخیرة في ومن خلال دراسة السیاسة 

من خلال تسجیل معدلات البطالة  جتماعيلااعلى الصعید  قتصادیةلااتحقیق التنمیة 

فقد سجلت معدلات نمو  قتصاديلااالمنخفضة، وتحسین المستوى المعیشي، أما على الصعید 

  .بالرغم من الآثار السلبیة منها ظاهرة التضخم  بتالا بأس 

I. نتائج اختبار الفرضیات :  

فیما یخص الفرضیة الأولى والتي مضمونها أن تطور السیاسة المالیة في الجزائر كان _ 

فلقد أثبتت صحتها من خلال تحلیل  ،لاقتصادياانعكاسا مباشر في تطور وتحول النظام 

والتي أثبتت من خلال  2014إلى غایة  2009ري من بدایة الجزائ قتصادلالالملامح العامة 

  .الجزائر بتاالتي قامت  قتصاديلاابرامج الإصلاح 
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فیما یخص الفرضیة الثانیة وهي ما مكانة السیاسة المالیة في السیاسة الاقتصادیة فهي  _

و  ،قتصاديلاا ستقرارلاان السیاسة المالیة تلعب دورا هاما في تحقیق التنمیة و لأ، صحیحة

  .ذلك بفضل أدواتها المتنوعة

من خلال  قتصادیةلااالسیاسة المالیة في التنمیة  ویكمن دورفیما یخص الفرضیة الثالثة  _

وذلك من خلال علاج  وزیادة الدخل الوطني فهي صحیحة، ولختقلیل التفاوت في توزیع الد

  . من بطالة وتضخم جتماعیةلاابعض المشاكل 

II. عامةالنتائج ال :  

المتواجدة بین الدول المتقدمة  قتصادیةلااأهمیة كبیرة في تقلیص الفجوة  قتصادیةلااللتنمیة  _

  .والنامیة

الوطني من مرحلة التخلف إلى  قتصادلااعبارة عن عملیة یتم فیها انتقال  قتصادیةلااالتنمیة  _

  .زدهارلاوامرحلة الرقي 

  .المدروسةارتفاع كبیر في النفقات الحكومیة خلال الفترة  _

أصبحت السیاسة المالیة تمارس دورا هاما وایجابیا في معظم جوانب عمل المجتمع  _

  .قتصادلاوا

  .وانخفاض نسبة البطالة بتاتسجیل معدلات نمو لا بأس  _

  .2014سنة  2,92معدل التضخم إلى حدود  نخفاضا _

III. التوصیات:  

للمستثمرین وتشجیعهم على تشجیع الصادرات خارج المحروقات عن طریق منح مزایا  _

  .التصدیر للخارج
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  .بإدارة الضرائب وتطویرها بهدف تحسین التحصیل الضریبي هتماملاا _

العمل على ترشید النفقات العامة والتركیز على القطاعات التي تعمل على خلق القیمة  _

  .المضافة

اع الإنفاق العام للجودة من أجل تحقیق الكفاءة والفعالیة لاستخدام الموارد العامة یجب إخض _

  .قتصادیةلاا

IV. آفاق البحث :  

 قتصادیةلااتناولنا في بحثنا هذا موضوع السیاسة المالیة ودورها في تحقیق التنمیة 

وبالنظر إلى ما تم التوصل إلیه نرى أن  ،)2014_2009(الجزائر كدراسة حالة للفترة  تخاذاب

معرفة مسار السیاسة المالیة في الجزائر وأهم : البحث یمكن أن یشمل بحوثا أخرى في

 قتصاديلااوالآثار الناجمة عن تطبیق البرامج التنمویة في المستویین  قتصادیةلااالإصلاحات 

     .     جتماعيلاوا
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